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 مقدمة:

قانون العقوبات هو من القوانين ذات الأهمية في فرض الاستقرار وتحقيق الأمن فهو   
وي الأفعال،  يجرم  التج الذي  إلى  الإباحة  دائرة  من  العقوبة ر خرجها  على  النص  وكذا  يم، 

 المناسب لها.

تطبيقه بعد إصداره    الأشخاص و وجوبيه  تخاطب جميعقواعده مجردة و عامة  وتكون   
ه في الجريدة الرسمية وهذا لمنع الدفع بجهل القانون، للتملص من تطبيق القاعدة  ر شوفور ن
استثناءالقانون عليه  يرد  المبدأ  هذا  أن  إلا  بحكم ية،  الأجنبي  وجهل  القاهرة  القوة  منها  ات، 

 الدولة التي يتواجد بها من مدة وجيزة. 

ب  الأخذ  كذلك  وجب  الأشخاص،  حيث  من  العقوبات  قانون  الشخصية بمولتطبيق  دأ 
الخارج   في  ارتكب جريمة  فإذا  لقانون بلاده  أينما وجد  به خضوع كل مواطن  يقصد  والذي 
وعاد إلى الوطن قبل أن يحاكم عنها أو يقضي العقوبة التي حكم بها عليه أو سقطت عنه  

 طنه. و في بالتقادم أو حصل بشأنها على العفو فيجوز أن يحاكم 

المو   يكون  أن  قد يحدث  أنه  قد خرق  طاإلا  العقوبات، ولا يطبق عليه وهذا قن  انون 
  العمومية ضده أو تعفيه من ولاية القضاء، وهي الحصانة  ى تعرقل تحريك الدعو لوجود صفة  

س رئيس   تصف يفمن  كحصانة  مطلقة  تكون  قد  وهي  القانونية  الحماية  له  تضمن  بها 
 اخلي.دلالجمهورية وقد تكون جزئية كحصانة البرلمان هذا بموجب القانون ا

أما بالنسبة للقانون الدولي فهو يمنح الحصانة لرؤساء الدول الأجنبية في المقام الأول  
والسلك السياسي الأجنبي وكذا المنظمات الإقليمية والبعثات الخاصة، والمبعوث الدبلوماسي  
 لأنه يمارس مهامه لحساب دولته، وليس لحسابه وجب أنه يتمتع بقسط وافر من الحرية أثناء

 لمنحه الحصانة. اوهذأدائه لعمله 
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لتطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص وجب الأخذ بمبدأ عدم جواز الاعتذار    و 
، بجهل القانون، ومبدأ الشخصية وكذا معرفة ما إذا كان التطبيق مطلق أم هناك استثناءات

ضيحات و توهذا ما يتضح لنا من خلال وجود أشخاص معفين، بموجب الحصانة ومن هذه ال
 تظهر أهمية الموضوع فيما يلي: 

 أولا: أسباب اختيار الموضوع 

جاء وفق   الأشخاص  العقوبات من حيث  قانون  تطبيق  بدراسة موضوع  اهتمامنا  إن 
 اعتبارات موضوعية قائمة على الأسباب التالية: 

 أسباب ذاتية:  -

البحث  قليل  تناول موضوع  العلمي في  إلى ميولنا واهتمامنا  فيه لا سيما   وهي ترجع 
ميع الدول على اختلاف قوانينها لكونها تلتقي ضمن انخراطها في  ج أنه يعتبر محل اهتمام  

 اتفاقيات ومعاهدات دولية. 

 أسباب موضوعية:  -

لشخص    -1 المفرطة  القدسية  من  نوعا  يخلق  بالحصانة  المتمتعين  الرؤساء  محاسبة  عدم 
 انه لا يعاقب رؤساء الوطن والأجنبي.   الرئيس مما تجعله يرتكب جرائم مجرمة قانونا إلا

المبالغة في منح الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان مما يجعلهم يرتكبون جرائم تحت   -2
 المواطنين لتمثيلهم لا لغطرستهم. فمن طر   انتخبواذريعة الحصانة الممنوحة لهم لأنهم 

ى ولو أنهم في مهمة من  تلك الدبلوماسي من العقاب، ح سإفلات الدبلوماسيين وأعضاء ا  -3
 طرف دولتهم، إنهم من المفروض أن يعاقبوا عند قيامهم بالأفعال الجرمية. 
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 ثانيا: إشكالية البحث 

من حيث الأشخاص في حقيقة الأمر يثير جدلا   عقوباتلن اإن موضوع تطبيق قانو  
كبيرا لدى رجال القانون، والناشطين بسبب امتداده الواسع لأشخاص المعنيين، وبين مصالح 

نها التي قد تنتهك تحت غطاء  الأجانب، فكل دولة تضمن حقوق مواطالدول بالنسبة للرؤساء 
حيث من  العقوبات  قانون  تطبيق  أن  كما  الرسمية،  يخضع  الأ  الصفة  أن  يجب  شخاص 

بجهل القانون، فهل تكفي هذه   ه وهي مبدأ الشخصية ومبدأ عدم جواز الاعتذارلمبادئ تحمي
 المبادئ للتطبيق العادل والسليم.

وبناء على ما تقدم واستنادا لأهمية الموضوع تبرز معالم الإشكالية التي اهتدينا إلى  
 صياغتها على النحو التالي: 

 قانون العقوبات من حيث الأشخاص؟ ما هي مبادئ تطبيق 

 ؟ هل يوجد استثناءات على هذه المبادئ

 ؟وفق التشريع الجزائري  شخاص المستثنون من تطبيق قانون العقوباتالاهم  فمن  و

  ثالثا: أهداف البحث 

يتمثل في إبراز تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص وبالخصوص بعد التطرق   
الوصول إلى أن هذا التطبيق ليس مطلقا    توضيح أوالطبيقه، وكذا  إلى المبادئ التي تحكم ت

 بل مقيد لوجود استثناءات وهم الأشخاص المتمتعين بالحصانة. 

 رابعا: منهج الدراسة 

لأن   على  للإجابةارتأينا    وذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  اتباع  الدراسة  إشكالية 
المبادئ وكذا د للوقوف على التعريف بالموضوع يقتضي الوصف الدقيق والتحليل في آن واح 

 مفهوم الحصانة.
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 خامسا: الصعوبات 

طبيعة    إلى  أغلبيتها  ترجع  وعوائق  صعوبات  واجهتنا  البحث  هذا  إعداد  سبيل  في 
الموضوع بحد ذاته، الذي يتسم بالاتساع والتشعب، بحيث يشمل العديد من المسائل القانونية  

فروع   بمختلف  العلا  ى الاخر القانون  لارتباطه  ذات  المواضيع  والعلاقات  من  بالسياسة  قة 
 الخارجية والتي يستحيل الإحاطة بكل جوانبها. 

 سادسا: خطة الموضوع 

وتوضيحا لما سبق ذكره كان توزيعنا لخطة البحث حسب ما يقتضيه الموضوع إلى  
خصص حيث  حيث  فصلين  من  العقوبات  قانون  تطبيق  مبادئ  إلى  الأول  الفصل  نا 

منا الفصل إلى مبحثين، فكان الأول عن مبدأ جواز الاعتذار بجهل القانون، الأشخاص، وقس
 وكان الثاني من مبدأ الشخصية. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان الحصانة كسبب لعدم تطبيق قانون العقوبات من حيث   
قمنا وقد  مفهوم   الأشخاص،  الأول كان تحت عنوان  فالمبحث  إلى مبحثين،  بتقسيمه  كذلك 

 نة أما المبحث الثاني فخصص لتطبيقات الحصانة. الحصا

 منهجية البحث: 

تنظيمهم   طريقة  عنهم  لنأخذ  والباحثين  المؤلفين  محاكاة  المقل  بجهد  حاولنا  لقد 
تعل ما  الاعتبار  بعين  آخذين  العمل  في  ومنهجهم  للأفكار،  من  وعرضهم  تلقي مناه    خلال 

التي البحوث  خلال  من  اكتسبناه  وما  المنهجية  خلال    مقياس  من  وكذا  إلينا،  بها  عهد 
 الانتقادات والملاحظات الموجهة لنا من طرف الأساتذة الأفاضل. 

تناول    ارتأينا  المطروحة  الإشكاليات  عن  والإجابة  الموضوع  معالجة  أجل  ومن 
 :الموضوع في فصلين على النحو التالي



 مقدمة
 

5 
 

 مبادئ تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص.الفصل الأول: -

 الحصانة كسبب لعدم تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص. الثاني:  الفصل-

 



 الفصل الأول 
مبادئ تطبيق قانون 
العقوبات من حيث  

 الاشخاص 
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 الفصل الأول

 مبادئ تطبيق قانون العقوبات من حيث الاشخاص 
 
 
 
 

ن  أالعموم والتجريد والالزام ومعنى العموم والتجريد    1من خصائص قانون العقوبات      
المخاطبين  أالقاعدة القانونية تنطبق على جميع الأشخاص أي   القانون لا يفرق بين  ن 

 بأحكامه. 
 
و        تا بو وعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و ما يترتب عليها من عقيعرف قانون العقوبات "هو مجم  1 

يتضح من خلال هذا التعريف أن قانون العقوبات يتكون من  شقين الأول يتعلق ب التجريم للأفعال و إخراجها من  
المج دائ للفعل  المخصص  العقاب  أو  الجزاء  فهو  الثاني  الشق  أمَا  التجريم  إلى  يتحقق الأثر  رة الإباحة  بالجزاء  و  رم 

 . القانوني
و    و قواعد تتضمن أركان  العقاب  و  التجريم  قواعد  له نوعين من الأحكام أحكام عامة تتضمن  العقوبات  قانون  و 

 .ظروف كل جريمة على حدي, تسمي أحكام خاصة
ام بمجموعة من الأعمال  و يعرف كذلك بأنه عبارة عن مجموعة النصوص و القواعد القانونية التي تحرم القي       

 .الضارة و تصنفها كجرائم ضد الفرد و المجتمع
كما أطلق علي قانون العقوبات عدة تسميات منها القانون الجنائي و القانون الجزائي, و لكن تعدد التسميات لا       

 .عني وجود اختلاف , بقدر ما هي عبارة عن ممارسة فقهية عن تعبيرات مترادفةي
قد         على  و  اقتصرت  لأنها   انتقدت  و  الفقهاء  بإجماع  تحظ  لم  العقوبات  قانون  تسمية  حول  ونقد  جدل  اثر 

 . العقوبات فقط , و استبعدت الجرائم و لا تستوعب تدابير الأمن
القانون الجنائي , إلا أنها انتقدت لأنها تقتصر علي الجرائم دون العقوبات , و أما بعض الفقهاء يفضل اسم        

تجاه الثالث فيطلق تسمية القانون الجزائي , و دلك كون الجزاء يشمل العقوبة و تدابير الأمن ’ إلا أن هدا الأخير  الا
 .) لم يسلم من النقد لاقتصار التسمية علي العقوبة دون الجريمة

فسما        قانون  الفرع من  هدا  للدلالة على  الشائع  التعبير  فقد استعمل  الجزائري  المشرع  أما  العقوبات.  و  قانون  ه 
العقوبات و ، كما أطلق تسمية   1966يونيو سنة    8مؤرخ في    156-66بالرجوع إلى الأمر رقم   المتضمن قانون 
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رقم   الأمر  في  الجزائ  155-66الجزاء  الإجراءات  قانون  الجزائية"،المتضمن  الإجراءات  "قانون  استعمل     ية  و  

 2 "اعد العامة  قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية"قو  2020من دستور  139مصطلحين في  نص المادة 

و لذا نرى أن المشرع الجزائري ومن خلال الدستور وقانون العقوبات  و أستعمل مصطلح العقوبات ، و الجزاء        
   .من المصطلح من المصطلحات السالفة الذكر على قانون العقوبات تؤدي نفس المفهوم  المراد منها  ويفهم أن أي 
ا  في النقاط  نذكره  يتميز القانون العقوبات بمجموعة من الخصائص التي تجعله متميزا بقواعده و أحكامه        

 التالية: 
  ق ي تطب  تجاوزي  ثيالأخرى ، ح   نيمقارنة بفروع القوان   الخاصيةالقانون الجنائي بهذه    نفرديأنه ذو طابع سيادي:     -أ

الجزائر مثل الجر    ادة يإذا كانت ماسة بس  ةيعض الجرائم التي ترتكب في دول أجنبالدولة على ب  ميالقانون الجنائي إقل
ال  الطائرات  و  السفن  متن  على  ترتكب  التي  ف  ةيالحرب   جزائريةئم  تتواجد  التي  الدولة  كانت  و   ها يمهما  السفن  هذه 

الدولة   ادةيرائم الماسة بسقانون العقوبات على الج  طبقي، كما    هيالجاني والمجني عل  ة يالطائرات ومهما كانت جنس
 مرتكبها. ةيكانت جنسومهما  مها يولو ارتكبت خارج إقل 

فروع -ب من  فرع  أي  بها  يتمتع  لا  التي  الخاصية  بهذه  العقوبات  القانون  ينفرد  المصدر:   أحادي  الجنائي  القانون 
الجزائية    ةيعلى مبدأ الشرع  زرتكيالخاصة لقانون العقوبات الذي    عةيسبب ذلك إلى الطب  عوديالقانون الأخرى، ربما  

جر ن  بأ   قضييالذي   عقو   مةيلا  بدون نص صر ولا  ا   حي بة  قانون    لقانون في  من  الأولى  المادة  عليه  مانصت  وفق 
 العقوبات. 

أن مسألة تجر -ج إلى  الخاصية  هاته  تتمثل   ومعقد:    جامد  الجنائي  تعد  ميالقانون  أو  الجزائ  ليفعل    ة يالنصوص 
ى خطورته على المجتمع وهذا التأكد أولا من مد جبيفعل من دائرة الإباحة إلي التجريم   اج، فإخر  لايتتطلب وقتا طو 

العقوبات  من اكثر القوانين الجامدة و الصعبة التعديل    قانون و لذلك اعتبر ال  لةيطو   ةيمرور مدة زمن  ستوجبيالأمر  
 . 3معقدة اتيوالتغيير و ذلك نظرا لإتباع إجراءات وشكل

10ص في , محاضرات في القانون الجنائي العام , دار الهدى , عين مليلة الجزائر خل عبد الرحمان  1  
 20ص  2007محمد علي سالم عياد الجلي , شرح قانون العقوبات , دار الثقافة , الطبعة الأولى  2
 49ص  1979, دار الفكر العربي 4د. رؤوف عبيد , مبادئ القسم العام من التشريع العقاري ط   3
4 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=23833 
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القانونية  أكما   القاعدة  الج ن  نها واجبة الاتباع،  ألزمة لجميع الأشخاص، أي  مائي  نفي 
وتسري القاعدة القانونية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية في   ليحترم،  وضعلأن القانون  

بها   بأحكامه، سواء علموا  المخاطبين  كافة  يعلموا، وهو ما يشكل مبدأ عدم    أمحق  لم 
هم مبادئ تطبيق القانون من  أ   ية ونو انق قاعدة ي يعتبر  ذجواز الاعتذار بجهل القانون، ال 

التعرض   وتحديد مبرراته والاستثناءات   أالمبد  ى مفهومالحيث الأشخاص، ما يستدعي 
 التي وردت عليه ورأي المشرع الجزائري فيها )مطلب الأول(.

حيث  أو  من  العقوبات  قانون  تطبيق  يحكم  ثاني  لمبدأ  خصص  فقد  الثاني  المطلب  ما 
شخ  مبدأ  وهي  المبدأ لنا  ةصيالأشخاص  لمفهوم  التعرض  يستدعي  مما  الجنائي،  ص 

 ا المبدأ.ذلك معيقات تطبيق هذوتطبيقاته في التشريع الجزائري وك
 
 

 
 

 عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  الأول: مبدأ لمبحثا
 

 
قانون       تطبيق  نطاق  ب الأشخاص    إلىبالنسبة    العقوباتلتحديد    ، حكامهأالمخاطبين 

   .حتى لو كان بعضهم جاهلا بها  جميعا، عليهم  تسري  ذإ ام وذلك لمعرفة
الجنائي  أأم   القانون  يسري ن  بأحكامه؟  لا  ا ذيجيب عن ه  الا في حق من كان عالما 

 الإشكال مبدأ شهير يسمي مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 



الاشخاص  حيث من العقوبات قانون تطبيق مبادئ:          لأولالفصل ا  

 

8 
 

ا  هر دمصالنظر عن    بغض2ملزمة   و1و مجردة عامة    وهي  حينما تتكون القاعدة القانونية 
ها  فإن  العدالة(،قواعد    الإسلامية، العرف،و مبادئ الشريعة    الفقه الإسلاميو    )التشريع

بها   المخاطبين  حق  في  استثناء،  تسري  أكانوادون  هذه    سواء  بتطبيق  مكلفة  سلطات 
و   مكملة(  أو  رةماالقواعد على الناس أو أشخاص مكلفين بالالتزام بما ورد هذه القواعد )

 3. ما منحته لهم من حقوق و أ اتعا النز  لحل   ذلك
 
 

 ت فق قانون العقوبا مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون و  مفهوم المطلب الأول:
 

فيه ان             المجتمع في مشكلاتجهل بالقوانين يوقع  المما لا شك  جسيمة    أفراد 
بغن هم  الع  ىوأخطاء  وتنظم  اليومية  انشطتنا  بجميع  تتعلق  والقوانين  بين  لاقعنها.  ة 

 ال.  نتيجة تشابك المصالح والأحو منه ان الوعي بالقانون ضرورة تمليه الحياة فراد، و الا

 
لا توجه لشخص معين بداته ، و لا   ، فهيكلهمويراد بالتجريد ان يوجه خطاب القاعدة القانونية الى الأشخاص 1  
الأشخاص و   كلمعينة بداتها ، و نستنتج من دلك ان تطبيق القاعدة القانونية يكون بصفة عامة على واقعة ول  ا تتن

توفرت الشروط المطلوبة في القاعدة القانونية  ، فالعمومية و التجريد صفتان ملتزمتان و يترتب  على كل الوقائع متى
 : يعليهما ما يل 

 تحيز لشخص معين و هو ما يحقق الاستقرار في المجتمع.ن دون انو ق تحقيق المساواة بين الناس أمام ال -1
 لقانون. ا يتحقق شعور لدي الناس بعدالة -2
 ية غاية علمية.خاصية التجريد والعموم -3
للمشرع، فهو يأخذ في الحسبان عند وضع القانون سلوك الافراد ككل و  ةخاصة العمومية توفر الجهد بالنسب -4

 نفردا.م مهلا يلتفت الى سلوك كل شخص من
 ي تحمله في طياتها، ومن ذلوتتجسد الصفة الإلزامية في القاعدة القانونية بالتكليف باحترام الامر والنهي ا2

 لم ترتبط بجزاء   ذالا تكون مجدية  –باحترام القاعدة القانونية والحرص على تنفيذها  -م ان فكرة الالزام المعلو 
 ا الجزاء من اختصاص السلطة دون الافراد.  ذع هوتوقي نيةو على كل من يخالف حكم القاعدة القان عيوق

 119 ، صسهنف، مرجع القهوجيعلي عبد القادر  3
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ان المشرع في كثير من الدول جعل العلم بالقانون فرضا على الجميع ولا يجوز لشخص  
وجد المشرع مبدأ  أان يتدرع بجهله بقانون معين حتى يتخلص من المسؤولية الجنائية، و 

 .القانون  ذار بجهلعتعدم جواز الا
ه خلال  علىذونحاول  التعرف  المطلب  المبدأذه  ا  وك  ه ور ذوج   ا  نطاق  ذالتاريخية،  لك 

سنتطرق التطبيق   وكما  استثناءات  ومبرراته  وفقعليه    وردت     تيال  الى   ومناقشتها 
 التشريع الجزائري.

 
   مبدأالقانون والأصل التاريخي للعدم جواز الاعتذار بجهل   مفهومالفرع الأول: 

 
   المبدأ  تعريف لا:و أ
 

انه لا يقبل من أي شخص الاحتجاج بعدم   ر بجهل القانون ، ذيقصد بمبدأ لا ع         
حكام القانون الجنائي  لأ من الخضوع    أحديعفى    ومعناه لا.    1علمه بالقاعدة القانونية  

الاحتجاج   لذلك  طبقا  يجوز  لا  به،  جهله  التي  القانون،جهل  ببدعوى  الحدود  في    إلا 
ا  ،هفسن  ون القانرسمها   القانون سيفتح  بعدم معرفة  للتذرع  المجال  فسح  لباب واسعا لأن 
والعقاب  والإفلات منللتهرب   ما  ،  الانقلاب    في   سيورث  هو  في المجتمع    والفوضى 

 كافة. المجالات 
الخضوع   أحد من  يعفى  بها    لأحكامفلا  بدعوى جهله  القانونية  له    حتىالقاعدة  يتسنى 

عدة القانونية تسري حتي افالق  ولذلكعليه.    اتهيقابتطاو التخلص من    ،قابالع ت من  فلاإ

 
 الجزائرية  كورونا، المجلةائحة ج في ظل بجهل القانون الاعتذاربيق مبدأ عدم جواز حدود تط كهينة،كونان 1

 . 109ص  ، 03،2020ع  السياسية،للحقوق و العلوم 
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ال القاصر  على  و  و  1مجنون  التميز  لعديم  يضع  القانون  كان  ان  و  احكاما،   الادراك 
 خاصة كعدم العقاب على الجرائم التي يرتكبها. 

ال  ويلاحظ المكلف  شخ ذان  يكون  قد  القانونية  القاعدة  اليه  توجه  طبيعيا  ي  او صا 
 .2ضة للجزاءعليه الانصياع للقاعدة القانونية و الا كان عر  ير يجبخ ا الأذ، فهاعتباري 

 ثانيا: أساس المبدأ 
و بالنسبة للأساس الذي قام عليه مبدأ جواز عدم الاعتذار بجهل القانون فذهب         

بالقانون ,و لكن مثل هذا الأسا الفقهاء على وجود قرينة على علم الأفراد  لم    س بعض 
ال القرائن  المشكقيكن مقبولا لأن  الأمر  تقوم على حمل  و انونية  الغالب  فيه محمل    وك 

العمل بشأنه , و ليس الغالب في العمل و لا المألوف فيه علم الأفراد بالقواعد    المألوف
 3. القانونية بل الغالب هو جهلهم بها 

الفكرة   وتبنى هذهانونية،  أخر إلى أن أساس هذا المبدأ هو الحيلة الق  وذهب رأي        
م و  العفرانسو جي  في هذا  القااد وجهة نظره  إن كانت صياغة  و  إنه  التي  شأن،  عدة 

إلا أنه    قانونية،افتراض" توحي بأنها تعبر عن احتمال أي عن قرينة  "كلمة  تستخدم فيها  
عناصر   كل  لتخلف  فإننظرا  حيلة   الاحتمال  فقط  توجد  بل  موجودة  تكون  لا  القرينة 

 
 ة وجود لديه اضطراب في القوي العقلية يفقد المرء القدرة علي التميز او السيطرة   ي حالن فو ويكون الشخص مجن1
 من قانون العقوبات الجزائري على انه "لا عقوبة على من كان في حاله جنون  47على اعماله، و لقد نصت المادة   
 راض العقلية بسبب الخلل في  للأم ئيةا وقت ارتكاب الجريمة " و يمكن الحجز عليه بحكم قضائي في مؤسسة استشف  
 ارتكابها. د قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة او اعتراه بع  

 على ان   القاصر الدي لم يبلغ 49ريمة من طرف قاصر ، فقد نص قانون العقوبات في المادة واما حالة ارتكاب ج 
 اما   18ع القاصر الدي    يبلغ   سنه الى و يخضة، يالثالثة عشر سنة لا يكون الا محل تدابير الحماية أو الترب

 ة  ففتدابير الحماية و التربية او لعقوبات مخ 
    218فسه، ص، مرجع ن فورغسعيد ج محمد  2
,الطبعة الأولى    المدنيشرح القانون    فيصاحب عبيد الفنلاوي, السهل  3 ص   2011,الجزء الأول دار وائل للنشر 

223   
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المونية تعبقان إذا  للحقيقة  بأن كل شخص    الادعاءطوع به كذب  ق ر عن شيء مخالف 
 .يعلم القانون 

خ ر   وهناك     أن  إلى  يذهب  ثالث  العدل يأي  قواعد  هو  المبدأ  هذا  عليه  يؤسس  ما  ر 
القانونية   القواعد  بأحكام  المخاطبين  معاملة  في  القائمة  المساواة  يتطلب  الخاص  فالعدل 

في   بينهم  يفرق  الخضوع  فلا  بعضهملها  وجوب  التقييد  ويعفى  المساواة   بها،   من   وهذه 
 والقانون فيبما يؤكد سيادة النظام    لصالح العامواأمام القانون تحقق كذلك العدل العام  

   و عدم الاستقرار في المجتمع . الفوضى، لسادت بيح الاعتذار بجهلالمجتمع إذ لو 
د        أقرت  قد  هو  كثيرة  دول  الجزائرية    مبدأ،لاا  ذساتير  الدساتير  منها  قبة  االمتعو 
الخرها  ا المادة    2020  ي دستور التعديل  في  بجهل    لا "يلي:  كما    78الذي نص  يعذر 

 1."القانون 
الرس  ويعتبر الجريدة  في  عل  ذ ونفامية  نشره  قرينة  المقررة  الأشخاص    ىالمدة  كافة  علم 

 الاعتذار بجهلها.  على  وامتناعحكامه، أب
 

 لتاريخية للمبدأ ا ورذالج :ثالثا
التاريخي             الر   يرجع الأصل  القانون  قانون الألواح  للمبدأ من   لاثني  اوماني و 

لك ذء ، و  حد سوا  ىعشر عند الرومان ، التي كانت تسري علي العامة و الأشراف عل
ال و  النظم  بتلك  تستأثر وحدها  دين  الأشراف و رجال  الأقلية من  و أن  القانونية  قواعد 

دونه  تمنع هم  من  إلي  يتتسربها  بما  تفسيرها  تستغل  حتى  طبقتهما،    معق  فا  مصالح 
نها و نشرها في الساحة الكبرى يتدو بالمطالبة    ىمستغلة جهل العامة ، مما دفع العامة إل

ليطلع عليها من يشاء و ثم لم يعد من المفروض في احد جهله بالقانون و    بمدينة روما
 nemo censeturالاعتذار بجهل القانون    زاجو أ عدم  لمبدأ الذي تفرع منه مبدهو ا

 
 2020من دستور  78المادة 1
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legem gnorarei1.    الرسمية  ذو السجلات  من  القانونية  القواعد  نقل  تم  بعدما  لك 
و   للأشراف  فقط  إعلانها  المخصصة  و  الدين  المجتمعات  مة. عاللرجال  قديما  كانت 

  ىشخاص علصة لضمان اطلاع  الأ لك كانت تتبع وسيلة خاذمحدودة قليلة العدد ، و ل
ن و   ، ما  ذالقانون   ، المثال  النبي موسى عليه  ككر على سبيل  يتبعه  السلام ، من ان 

عند  خلال   متبعا  كان  ما  و   ، بالتوراة  اعلامهم  و  الجبل  سفح  عند  الشعب  أفراد  جمع 
قديم ،  العرب  الجاهلية  في  يطوف    اذا  هو  و  بالقوانين   الناس  بإبلاغ  شخص  يكلف 
لأعلامهم   يجمعون القبائل في ساحة "مارس"    وك روما فكانواعبة ، و اما ملبشوارع الك

هي   و   ، عندما  ذبالقوانين  الجزائر  في  الاستعمارية  الحقبة  في  المستعملة  الطريقة  ات 
لك من خلال جمع الناس في الأسواق  ذان ، و  ترغب في تبليغ عامة السك  فرنسا  كانت

بعدها   و  معين  مكان  في  تجميعهم  القااو  القاعدة  المفعتصبح  سارية  على   ولنونية 
 . من خلال مبدأ الحاضر يبلغ الغائب    ، غائبين الجميع سواء حضروا او 

 
 ومبرراته  ذار بجهل القانون بدأ عدم الاعتمنطاق تطبيق  الفرع الثاني:

 
ان مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، عبارة عن حيلة قانونية ساقها المشرع        

الأشلإل جميع  بأحكامه،  زام  الافراد    دنتوتسخاص  جميع  علم  يخضع  بالقانون،لقرينة    و 
لمبدأ عدم    للضوابط التي وضعها الفقه  2020من التعديل الدستوري    78المادة    ريتفس

الكافة بالقانون و لإعمال افترض علم  على  جواز الاعتذار بجهل القانون و هي انه يقوم  
للكافة فرصة  أن  المبدأ لابد الغرض  و هي في    ة يللوسبا  ه علم  تتاح  لهذا  المخصصة 

لك ذنشر القانون في الجريدة الرسمية يضاف الى  –دول مثل باقي ال –القانون الجزائري 
الرسميةمنية ب ز فترة  مضي  ضرورة   الجريدة  القانون في  ، حتي يتمكن    لسريانه  عد نشر 

ه الفترة ذلجزائري هانين المدني قالافراد من الاطلاع على القانون المنشور . و قد حدد الت

 
 111نفسه ، ص  كهينة، المرجع كونان1
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عل نصت  و  منه  الرابعة  المادة  القوانين  ىبموجب  تطبق   " الجمهورية    انه  تراب  في 
 .1يوم نشرها في الجريدة الرسمية ..." ن م اءابتدالجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 
 

 أولا: نطاق تطبيق المبدأ: 
 

  مرة، اواعد اغلبها  ل من قمن حيث طبيعة القواعد القانونية لقانون العقوبات، يتشك       
من جهة و  على القواعد القانونية الآمرة،  قتصر  م   المبدأ  ان    يرى و انقسم الفقه بين من  

 . القواعد القانونية المكملة  يشملل دتيم ان المبدأ  أخرى من جهة 
القواعد    قصرالقول    الى    الأولالراي  ذهب أصحاب   القانون على  مبدأ لا عذر بجهل 

عتبار أنه لا  فقط على القواعد الآمرة باالعمل بهذا المبدأ يقتصر  أن  ى  إلوحدها    الآمرة
 الجميع. يجوز مخالفتها ويفترض معرفتها من طرف

مبدأ لا عذر بجهل القانون إلى القواعد   اددامت  المتمثل في    الثانيالراي    أصحابو ما  
 المكملة:  

نوعي القواعد القانونية على    قال أنصار هذا الرأي بوجوب الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة إلى
 ، وذلك لاعتبارين: ة لمالمكلآمرة منها و حد سواء دون تمييز بين ا

وهي في ذلك تتساوى مع  ،  ميتوافر فيها الجزاء والإلزاإن القواعد المكملة قواعد قانونية    أ(
لذا يمنع الاعتذار بجهلها شأنها في ذلك شالقواعد   القواعد الآمرة، وإلا أدىأالآمرة،   ن 

 مة. ذلك إلى إهدار قوتها الملز 
طبيعتها من كونها    يتعارض معلمكملة لا  عتذار بجهل القواعد اب( إن القول بإباحة الا

المتعاقدين عن اسلا تطبق إلا في   إبعتحالة سكوت  فقد يكون سكوتهما راجعا  لى  ادها 
شرط  جهلهما بها، ومع ذلك لا يقبل منهما الإفلات من حكمها بحجة هذا الجهل، لأن  

 
من القانون المدني الجزائري  4المادة  1   
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وت، فلو أبيح الاعتذار بجهل هذه  تطبيق هذه القواعد في حقهما إنما يتحقق بهذا السك
استبعاد المتعاقدين عن  سكوت  حالة  في  غيرالقواعد  نتيجة  إلى  ذلك  بولة  مق  ها، لأدى 

 ه القواعد إلا لسده. تتمثل في فراغ ما وجدت هذ
المنشور في   على التشريعالمبدأ لا يقتصر    هذا  نطاق تطبيق  هو ان  و  الرأي السائد  و

الرسمية   يمتد الجريدة  التش  بل  أي  الى  الإسلامية   ،  كان ريع  الشريعة  مبادئ  من    مبدأ 
مل عنصره المادي  تكسو كان عرفا متي اأ،  جزائري()مصدر الأول احتياطي للقانون ال

)مصدر احتياطي ثاني للقانون الجزائري(. وفيما يخص قانون العقوبات فهو  عنوي  و المأ
فيه    يحظر   بنص و  من الاألا تدبير    ع لمبدأ الشرعية الجنائية وتعني لا عقوبة و يخض

الجريدة الرسمية بالكيفية الكافة بمجرد صدوره في    ىالقياس، فالنص الجنائي يسري عل
 ة.ح الصحي
 المبدأ:   مبرراتثانيا: 
ا المبدأ حتى  ذان يوضع مثل ه  ،بين الأفراد: فالمصلحة العامة تقتضي  ة المساوا  -1

الي الخطاب  و  ىوجه  الاخر  البعض  دون  من  الأشخاص  سادت   إلا  بعض 
 نتشار الجريمة. إ وضى وعدم الاستقرار والاضطراب في المجتمع والف

المصال -2 أخرى،  اهدار  ناحية  ومن  ه  كان  ذا انه  ح:  الذتطبيق  يؤدي  المبدأ   ى ا 
للأفراد  ا  الخاصة  المصالح  عليهمأهدار  عقوبة  يرتب  ما    همن ألا  أ،  و  كثيرا 

بهيح  علما  الاعلام  اطون  خلال  سواء من  فالمأا  الرسمية،  الجريدة  يدعو  و  بدأ 
  على   ويحافظ  ،لا يتورطوا في جرائم يجهلونها   ىع على القانون حتالافراد للاطلا

 مصالحهم.
القانون   ذتنفي  في  الإسراع -3 اصدار  من  الغرض  لتحقيق  العقوبات  يهدف   :قانون 

شأ من أجله  وبات لتحقيق الهدف الذي انسراع في تطبيق قانون العقالمبدأ الى الإ
 القانونية . القاعدة  إصدارالى  أدتو الضرورة المستعجلة التي و الحاجة 
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  اجتماعية، تبرره حاجة    القانون،ر بجهل  ذأ لا عيعتبر مبد  الاجتماعية:الحاجة    -4
يرتكز الحكمة    و  القانون    فيمن  فياذوجود  فرض    تمع، مج ال  ته  ضرورة  و 

لك فان استقرار المجتمع يستدعي وضع تاريخ  ذ  الجميع وى  سلطان القانون عل
عاد  ستبإ  للأشخاصامكن    ذاائدة من القوانين  ف ما الإلاو    القانون،معين لسريان  

 .  1تطبيقها 
 

 
 جواز الاعتذار بجهل القانون   عدمدأ مب علىالواردة   الاستثناءات: نيالثا  لبمط ال
 
با       الشخص  تمسك  جواز  في  يرى  من  غير  هناك  بقوانين  وبالجهل  القاهرة  لقوة 

الدولة   لتشريع  الأجنبي  جهل  بقاعدة  ابطال  ومع  الجنائيجنائية،  في   استبعاد  العقد 
جهل من مبدأ عدم جواز الاعتذار ب  يولد استثناءاخاص بالقانون المدني،    لأنه  2القانون  

بعاد ستإ  إلىعلا  تؤدي ف  التيبينين أهم الاستثناءات، و م  لالقانون. وسنتعرض لهذه المسائ
 . الأشخاص العقوبات على تطبيق قانون 

 الاستثناءات هذه   موقف المشرع الجزائري من  سنبرزلك ذك و
 

 
  قونان كهينه ، المرجع نفسه ، ص 1112

في المدني الي ان تمكين القانون المتعاقد الواقع في غلط في    ءهدا الاستثنا ابطال العقد لغلط في القانون ومضمون    2
القانون،   مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل  يعتبر خروجا على  العقد  ابطال  التي يسبغها الح   ابرو اعت فالقانون من  ماية 

ن المدني الجزائري  من القانو   81من هذا المبدأ. وقد نصت المادة    ءقد حينئذ منطوية على استثنا عاالقانون لهذا المت
على انه " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله". ويعرف الغلط بانه وهم يقوم  

 ى غير حقيقته ويدفعه للتعاقد.امرا عل  له رفي ذهن شخص فيصو 

  ور على الالتزامات التعاقدية.في المواد الجزائية فهو مقص ءهدا الاستثناء: فلا يمكن تطبيق هذا الاستثنا ة مناقش
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 الجريدة الرسمية  وعدم وصولة القاهر  : القوةولالأ الفرع  
الت  ويقصد بالقوة       التشريع  القاهرة هي الأسباب  ي و تعد  الجنائي تحول دون نشر 

حال علم الشخص بالقانون است  ذاإ  ،  1ر تشريع جديد في اصدا ة  النشر أخر مرحلمرحلة  

 
 مراحل و هي :  أربعةيمر وضع التشريع ب  1
 أو  (الأمهالنواب و أعضاء مجلس  )يحق للبرلمان-من الدستور  143مرحلة المبادرة بالتشريع : حسب المادة -1

أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني لها ، إذا    الأشخاصرة عن مسألة تهم  يس الحكومة بعرض فكرئأو    الأولالوزير  
 يسمى بمشروع قانون .   الأولقانون أما إذا قدمها الوزير  حقتر كانت المبادرة من البرلمان يسمى إ ا

طني لكي يتم صياغته في شكل لو الشعبي ا  سبالمجل  الاقتراحاتإلى لجنة    يحال  احالاقتر يكمن في أن  والفرق بينهما  
فيعرض  قانون   المشروع  أما  الوزر   أولا  ،  الوزير  بر   الأخذبعد  اء  مجلس  وبعدها يودعه  الدولة  لدى   الأولأي مجلس 

 . الأمهمكتب المجلس الشعبي الوطني  أو مكتب مجلس 
   بعة للمجلس مختصة تا  نةأمام لج  الاقتراحبعد المبادرة تأتي مرحلة فحص محتوى المشروع أو مرحلة الفحص :  -2

 الشعبي الوطني ، وتقدم هذه اللجنة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس للمناقشة. 
 الشعبي الوطني    أو المشروع على المجلس حالاقترا يعرضمن الدستور  145مرحلة المناقشة : حسب المادة  -3
 عليه ، وبعد المناقشة والتعديل ما يجب تعديله يعرض  لاتديالتعناقشته مادة بمادة ، حيث يجوز إدخال بعض لم

 المطلقة في القوانين   والأغلبيةية أعضائه الحاضرين بالنسبة للقوانين العادية على نفس المجلس للتصويت بأغلب
 .  الأمةيعرض للتصويت أمام مجلس  و بعدها  العضوية،

 للجنة متساوية  ااجتماع   الأول، يطلب الوزير (الأمهس مجلس الشعبي ومجل) ف بين الغرفتينلا وفي حال حدوث خ 
أجل    الأعضاء في  الغرفتين  كال  الخ   للأحكامجديد  نص    حالاقترايوم    15من  بعدها    15  خلالف  لامحل   ، يوم 
 بموافقة الحكومة.    إلاأي تعديل عليه   يمكن إدخال لا الحكومة النص على الغرفتين للمصادقة عليه ، وتعرض 

الحكومة من المجلس الشعبي الوطني الفصل في المسألة إما  لا الخ   رماما اذ است القديم    الأخذف تطلب  أو  بالنص 
 بالنص المقترح من اللجنة ، واذا لم تطلب الحكومة ذلك يسحب النص. 

  (الحكومة)مصادقة و إصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية : بأن يقوم رئيس الجمهورية بال الإصدارمرحلة  -4
 هم بتنفيذ ذلك القانون على الواقع، إذ بعد موافقة البرلمان يحال ذلك النص على رئيس الجمهورية ليصادق عليه  زميل
 اريخ تسلمه من يوما تحسب ابتداءا من ت   30بإصداره وذلك في مهلة أو أجل  إلاوال يكون هذا القانون نافذا لمفعوله  

 الدستور.  ن م 148قبل البرلمان وهذا ما أكدت عليه المادة 
الرسمية    -5 الجريدة  القانون في  :النشر  النشر  به  لكي    زملااء  إجر مرحلة  يعتبر علم الأشخاصعلم  فبمجرد نشره   ، 

من   من القانون المدني التي      ةالرابعحتى لمن لم يطلع عليه أو لم يعلم به وهذا ما أكدته المادة    الناس به مفروضا،
في    خلال القوانين  تطبيق  أن  يتم  اليتبين  الوطني  الرسمية  ابتداءتراب  الجريدة  في  نشرها  يوم  نافذة    و  من  تصبح 
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دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة أو مناطق معينة من إقليم   ظروف حالتبسبب  
فإنه لا يمكن الأخذ بمبدأ عدم   الجواز  الدولة،  المبدأ  الاعتذار بجهل  قانون بل أن هذا 

 الجديد، وذلك حين زوال السبب  ئينايستبعد. ويمكن بذلك الاحتجاج بجهل التشريع الج 
صول الجريدة الرسمية المتضمنة للتشريع إلى ذي جعل العلم بهذا التشريع مستحيلا و ال

ل  الأشخاص المعنيين بحكمه فالتشريع الجنائي تشريع مكتوب، ومثال القوة القاهرة: احتلا
ا  حدىلإالعدو   الظروف  من  وغيرها  الزلزال،  الفيضانات،  الدولة،  يستحيل ي  لتمناطق 

 ع الجديد في الجريدة الرسمية.  ريشمعها علم الأفراد بالت
حينئذ           تطبيقه  لأن  القانون  بجهل  الاحتجاج  للفرد  يجوز  الحالات  جميع  ففي 

 78ستثناء صراحة المادة رقم  من المواد التي صرحت بهذا الا  مخالفا للعدل. و  يصبح
ت الا  مايتج بالقوانين و التنظ:" لا يح  2020الجزائري     ي دستور التعديل ال من     2فقرة  ال

 .1الرسمية "   بعد نشرها بالطرق 
المادة  ذو ك        " ليس      37لك    الفقرة الأولى :  العراقي في  العقوبات  من تقنين 

أو أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر  لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون  
يعاقب على الذي  بالقانون  بسب  علمه  ، كما  الجريمة  قاهرة"  قوة  الاجتهادات   ردو ب  في 

ا  الاستثناء في أحد ذة ، من خلال  محكمة النقض المصرية التي أشارت الي هالقضائي
ن ظروفه الخاصة أحكامها، فقضت بأنه: " لا يقبل من أحد الاعتذار بجهله أو إثبات أ

حالت قوة قاهرة    بالقانون إذاقد حالت دون علمه الفعلي… وإنما يقبل فقط العذر بالجهل  
 .2تا إلى منطقة من مناطق الجمهورية"ول الجريدة الرسمية بتاوص دون 

 :مناقشة هذا الاستثناء: يلاحظ على هذا الاستثناء ما يلي      

 
النواحي    رائ بالجز المفعول   أما  نشرها  تاريخ  من  كامل  يوم  بعد مضي  مضي    الأخرى العاصمة  تاريخ بعد  من   يوم 

 الموضوع على الجريدة.  لدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة ا ارقوصول الجريدة إلى م
 2020من دستور 78ة ادالم 1
 من قانون العقوبات العراق  37المادة  2



الاشخاص  حيث من العقوبات قانون تطبيق مبادئ:          لأولالفصل ا  

 

18 
 

وفق  لو   -1 الاقد  االتع  في  ي جزائر لمشرع   التنصيص بالجديد،    2020  لدستوري ديل 
  ية سمر بالطرق القاعدة القانونية      نشر  اشتراطو  لا عذر بجهل القانون    مبدأ  على

   .الجريدة الرسمية في أي، 
و لا يتم الا من خلال    الرسمية،طرق  الشرط النشر بى  أشار المشرع الجزائري ال -2

و تعد احدى   القوانين،و يعتبر النشر المرحلة الأخيرة عند سن    الرسمية،الجريدة  
يمكن   التي  في  إف  رسمي،بشكل    ايهعل  الاطلاعفراد  للأالوسائل  القانون  نشر  ن 

مضمونه  سميةلر ا  الجريدة و  القانون  بصدور  المخاطبين  علم  لافتراض  ، 1يكفي 
 لان العدل يقتضي عدم تطبيق القانون على المكلفين به قبل علمهم بصدوره 

المصلحة   -3 يحقق  العامة  الجريدة  في  بتطبيق   والمتمثلةالعامة  النشر  الإسراع  في 
 .2اصداره  القانون تحقيقا للغرض من

لتحقيق اليوم،  نادر ا  ى منطقة ما ، الريدة الرسمية  لج اعدم وصول    يمكن القول ان -4
ح يعتمد ، و اصبوسائل المواصلات وخاصة الجوية منهالمعلوماتية و  انظرا لتقدم  
   .الإلكترونيعلى النشر 

التي ص -5 الأمثلة  للتدأن  الفقهاء  الحقيقةاغها  في  تعتبر  لا  القاهرة  القوة  على   ليل 
ال بجهل  قاعدة لا عذر  من  علم  انقاستثناءا  عدم  أن  إذ  لها.  تطبيق  هي  بل  ون 

عدو بالتشريعات التي تصدر أثناء الاحتلال، إنما  المواطنين مثلا في إقليم احتله ال
ال ذلك  بنشرها،  قبلهم  الاحتجاج  استطاعة  عدم  إلى  وحده  يرجع  به  الذي  نشر 

التشريعا  افتراض علمهم بتلك  العلم بها  تنهض قرينة على  إلى استحالة  ت وليس 
 طلقة.م لةااستح 

 

 
يق الامن القانوني،مجلة حقوق الانسان و الحريات  ه في تحقدور  علي مجيد العيكلي ، النشر في الجريدة الرسمية و1

 86، ص2العامة،ع
 17،ص 2014ب العلمية، بيروت عصمت عبد المجيد بكر، مشكلات التشريع دار الكت2
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الثاني   ب  :الفرع  نزل  التي  للدولة  العقوبات  تقنين  بأحكام  الأجنبي  مدة  جهل  منذ  ها 
 وجيزة

  نص تقنين العقوبات في بعض الدول على هذا الاستثناء ، قانون العقوبات           
نبي  أن تعفو من العقاب الأجة  كممنه ما يلي|:" للمح   37/2العراقي فقد جاء في المادة  

على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا مة خلال سبعة أيام ريجالذي يرتكب 
"   ثبت عليها  يعاقب  لا  إقامته  محل  قانون  كان  و  بالقانون  قانون  1جهله  نص  كما    ،

الم اللبناني في  الشر حد أن يحتج  اما يلي  : " لا يمكن    223ادة  العقوبات  ة  يعبجهله 
مغلوطالجنائ تأويلا  إياها  تأويله  أو  جهل  ف  اية   : العقاب  من  مانعا  يعد  انه  غير  يه 

قدم   الذي  لبنان منذالأجنبي  "   إلى  أيام  يتعلق  2ثلاثة  أنه  النصين  ،  يتضح من هذين 
دولته إلا أيام قلائل , و يرتكب   بحالة الأجنبي الذي لم يمض على قدومه إلى دولة غير

 . ةلع هذه الدو  يجهل أنه جريمة وفقا لتشريعلاف في خلال هذه الفترة
 شرطين:  وبذلك يتحققفيصلح هذا الجهل عذرا يرفع عنه العقوبة  
ن الفعل الذي ارتكب غير معاقب عليه وفقا لقانون العقوبات في بلده أو في : أن يكو 1

يعم ن أ ا، فإذا كان مجرما عليه في أي منها وتعين عليه حينئذالبلاد التي كان مقيما فيه
الدولة الأجنبية  باحتمال التعلل تي نزل بها فلا تعطى له وبالتاال  تجريمه في  لي فرصة 

 بجهل لقانون. 
تكون  2 أن  إلى :  وصوله  تاريخ  من  النص  حددها  التي  المدة  خلال  ارتكبت  الجريمة 

ال هذه  انقضت  فإذا  الأجنبية  هذه الدولة  لقانون  بجهله  احتجاجه  منه  يقبل  يعد  لم  مدة 
 ة. الدول

 
 من القانون العراقي  2الفقرة  73 المادة 1
 . للبنانيمن القانون ا  223المادة  2
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أن      من  الرغم  هو  على  الاستثناء  عذرا ال  هذا  يعتبر  الذي  والوحيد  والعملي    منطقي 
الجزائري استبعد هذا  الجنائي، إلا أن    القانون يبيح للشخص أن يتحجج بجهله   المشرع 

 .الاستثناء، وهو ما أكدته أيضا الممارسة القضائية
 

 المسؤولية الجنائية  يرقر غير جنائي يتوقف عليه ت بتشريع : الجهلالثالثالفرع  
بهذا      بأحكام  ستالا  ويقصد  الجهل  كان  إذا  أنه  العقوباتثناء  إلى    قانون  يؤدي  لا 

ة من مسؤوليته الكاملة عند ارتكابها فإن الجهل بأحكام تقنين اخر  إعفاء مرتكب الجريم
 لية ؤو مسورفع النفي القصد الجنائي    ويؤدي إلىكم الجهل بالواقع  كالتقنين المدني يأخذ ح 

يعت الذي كان  الفاعل  فعلا مشروعا  د  قالجنائية عن  يأتي  أن مبدأ عدم    وهذا معناهأنه 
 الجنائية. الجهل بالتشريعات غير تطبيقه إلى  القانون لا يمتد بجهلالاعتذار جواز 
المادة        العقوبا   223و قد نصت  تقنين  اللبناني صراحة على هذا الاستثناء  من  ت 

يق "لا  يلي  بما  أن يحتج  ن  مكضت  الجزائية  أحد  الشريعة  تأويلا  و  أبجهله  إياها  تأويله 
شريعة مدنية أو    الجهل أو الغلط الواقع علىمغلوطا فيه غير أنه يعد مانعا للعقاب :  

لفرنسي اتجه إلى  ، و يلاحظ أن القضاء الجنائي ا1إدارية يتوقف عليها  فرض العقوبة"  
  ه عذرا له فيرفع عنعليها العقوبة بصلح  س  ؤسدة تشريعية غير جنائية تأن الجهل بقاع

القصد الجنائي لديه و   فاءتلانلمسؤولية الجنائية فقضى ببراءة عامل من تهمة السرقة  ا
القصد الجنائي لديه  اءتفلان قد استولى على الكيان الذي عثر عليه من تهمة السرقة كان 

غير بأكمله جاهلا  للة  كنز الذي عثر عليه في أرض مملوكو كان قد استولى على ال,  
الق للإفقواعد  النادر   تلا انون  القليل  في  إلا  القانون  تطبيق  حينئذ  اتيح  لما  إحكامه  من 

ال يعلم  بأحكامه  حيث  الأمن  ناس  يصبح  و  الفوضى  تسود  عندها  نظام قيو  و  وض 
 2المجتمع. 

 
 ي العراقالعقوبات ن قانومن  223المادة  1

   135 ، صشرح قانون العقوبات )القسم العام( ية، سمير عال 2
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، ا الاستثناء، بل سار نهج القضاء الفرنسيذه  ىلجزائري عللم ينص المشرع الجنائي ا
 الجنائية، وأركان الجريمة )القصد الجنائي(.  يةلو حكمه المبادئ العامة للتجريم والمسؤ وت
 

 شخصية النص الجنائي.مبدأ المبحث الثاني: 
 

  الجريمة حيث يقع على عاتق الدولة تحقيق الاستقرار داخل المجتمع والتصدي الى       
وترتكز    ان والممتلكات،  الأشخاص  امن  عن  مسؤولة  العقوبات  ى  علالدولة  استخدام 

قانون ع  دالجنائية كوسيلة لر  العقوبات على جميع الأشخاص سوآءا    المجرمين، ويسري 
ال إقليم  داخل  أجانب  او  الخارج على جميع من   دولةمواطنين  الي  تطبيقه  ويمتد نطاق 

ين خارج الإقليم، وهدا ما يعرف بمفهوم شخصية  يحمل جنسيتها حتى لو كانوا متواجد
الشخصية وتاريخه وكيف  دأ  مب  مفهوما المبحث الي  ذت، ونتطرق خلال هباقو قانون الع

 نظمه المشرع الجزائري )مطلب الأول(.
 راسة المعيقات التي تعترض تطبيق مبدأ الشخصية.المطلب الثاني، فقد خصص لد

 
 المطلب الاول: مبدأ الشخصية  

 
العقوبات        قانون  لتطبيق  الاحتياطية  المبادئ  الإقليمية،  مسو   ويعد من  لمبدأ  اعدة 

أولا لتعريف المبدأ والجدور التاريخية والفقهية للمبدأ وألية تطبيقه في  ق  ر ولهدا سوف نتط
ستعرض بعض الإشكالات التي تثار في تطبيق مبدأ الشخصية  ا نالتشريع الجزائري، وكم

   .قانون العقوبات
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 وتاريخه نشأتهالفرع الأول: تعريف المبدأ واساسه 
المبدأ:  :ولاأ ت  مفهوم  الشخصية  الصلاحية  ح وَ عفإن  الوطنية  الجاني  على صفة  يث ل 

أينما   المواطنين  الوطني  القانون  الإجرا  وجدوا،يلاحق  أفعالهم  في  ليحكم  المرتكبة  مية 
 1جنبية. حين عودتهم إلى الوطن أو استردادهم من الدول الأ الخارج،

ائري أينما وجد، ان يخضع المواطن الجز   ي ويقصد بهذا المبدأ في قانون العقوبات الجزائر 
الوطن، فيجوز ان يحاكم في وطنه    وعاد الىارتكب جريمة في الخارج    فاذاون بلده،  انقل

 محلية. من قبل المحاكم ال
به        ا  ويقصده  المنتمين  الأشخاص  القانونية على  القاعدة  سواء    الدولة،لى  سريان 

  ى علة  دهده القاع  وعدم سريانيم،  في خارج الإقل  نام كانوا مقيمي  داخل الإقليممتواجدين  
الجزائري    حتىالأجانب   العقوبات  قانو  ان  اقلنا  و  الإقليم  داخل  مقيمين  كانوا  لو  و 

 ا ان: ذشخصي فعنى ه
 انه يطبق على الجزائريين، ويمتد الى المقيمين في الخارج. -1
 . 2في اقليم الدولة  ولو وجدواى الأجانب، يسري علانه لا  -2

وجه إيجابي يعني تطبيق النص   ن:اوجهأ الصلاحية الشخصية له  دلهذا فإن مب       
الدولة إقليم  ولو  ،الجزائي على كل من يحمل جنسية  الوجه  ارتكب جريمة خارج  أمَا  ها 

ها منتمياً إلى جنسية  السلبي فيعني تطبيق النص على كل جريمة يكون المجني عليه في
أجنبياً    ولوالدولة   مرتكبها  إق  رتكبهااو كان  ل  وقد  الدولة.ليم  خارج  في  بدمكان  الأصل  أ 

فوذه  و لكن هذا المبدأ تقلص ن  كانوا،وانين كافة أنه شخصية تلاحق رعايا الدولة أينما  الق
 3إقليمي.حينما أصبحت سيادة الدولة الحديثة مرتكزة على أساس 

 

 
 محاضرات في القانون الجنائي  1

 230محمد سعيد جغفور، مرجع نفسه، ص 2
 131ع السابق ص رج , الم المرج نفسهسمير عالية ,  3
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 أهميته  و أساس المبدأ : ثانيا
لق        الشخصي  السريان  مبدأ  ما  عايقوم  أساس  على  القانونية  سيادة  دة  من  للدولة 

وهؤ   لىع والمواطن  الدولة  تربط  التي  الوثيقة  للعلاقة  ودلك  وجدوا،  أينما  لاء  مواطنيها 
يجب ان يخضعوا لها حيثما كانوا.    ومن ثملتشريعات من اجلهم،  الرعايا الذين وضعت ا

ثلون عنصر الشعب في  ميمواطنيها نتيجة طبيعة لكونهم    علىالدولة السيادة    حق  ويعتر
 رة عن كيان بشري فوق إقليم معين.هم، فالدولة عباودج تقوم الا بو  ولاالدولة 
الشخصية        ا  الإيجابية مبررات،لمبدأ  ان حق  القويم    تضمنان  لدولة  منها  السلوك 

اح   الخارج،في    لمواطنيها عليهم  الخارج،  ترام  فتفرض  في  يقوي القانون  فاعلية    وكذلك 
 م الدولة لمواطنيها.ليسانها بديل عن قاعدة عدم جواز ت لكذك وطني، و لالقانون ا

الخارج   في  جريمة  يرتكب  الذي  الجزائري  فان  الى سمعة    ويفركذلك  العقاب يسئ  من 
 و من ثم وجبت ملاحقته.  الجزائر،

لون في الخارج وكذلك تمكن من معاقبة القنصلين والموظفين الدبلوماسيين الذين يعم    
هامها بالتدخل في شؤون دولة ات  قهم الدولة المضيفة خشيةهم فيما اذ لم تلاح مئ عن جرا

 .  1ها في القانون الدولي العام الوظف او لتمتعهم بالحصانة المعترف لهم ب
 نشأته  تاريخه    ثالثا :
  كذلك،   شخصيا  اًختصاصا  القديمة  القوانين  في  الجنائي  القانون   اختصاص  كان       
 وجدوا،  أينما  وتحكمهم  اهاايرع  تتعقب  كانت  للدولة  نائيالج   القانون   ماكأح   أن  ذلك  ومعنى
.  الدولة  تلك  إقليم  على  جرائم  ارتكبوا  وان  الأجانب  على  تطبق  لا  كانت  العكس  على  وإنها
  و  الأجنبي  من  النفور  أساس  على  القديمة  العصور  في  القوانين  شخصية  مبدأ  طبق

 و  بيالأجن  و  الوطني  بين  عاما  و  سائدا  تمييزلا  فكان.  العدو  أو  العبد  معاملة  معاملته
  على   قاصر  امتياز  بمثابة  يعتبر  الذي  الوطني  القانون   الأخير  هذا  على  يطبق  لا  كان

 
 132سمير عالية ، المرجع نفسه ، ص  1
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  فكانوا   الأجانب  أما.  الوطنيين  على  مقصورا  امتيازا  التقاضي  حق  يعتبرون   و  الوطنيين
 1ا ".هنو سقطت عنه بالتقادم أو حصل العفو ع الشخصية لقوانينهم يخضعون 

 
   يةالإيجاب الشخصية الفرع الثاني:

رصد لكل منهما    ميز المشرع الجزائري بين الجنحة المرتكبة في الخارج والجناية و    
 نص 
 تطبيق مبدأ الشخصية الايجابية في الجنايات  أولا: 

واقعة    582المادة  نصت            كل   "  : يلي  ما  علي  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 
بأ علهنموصوفة  معاقب  جناية  أرتكبا  الجزائري  القانون  في  إقليم    اهيها  خارج  جزائري 

الجمهورية يجوز أن تتابع و يحكم فيها في الجرائم غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة 
أو المحاكمة إلَا إذا عاد الجاني إلى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عليه نهائياً في الخارج  

الحكم أنه قضى    و أن يثبت في حالة  أوبالإدانة  صل  ح   العقوبة أسقطت عنه بالتقادم 
 2على العفو عنها  ". 

 الجناية خارجالاقليم: شروط متابعة الجزائري الذي يرتكب       
الواقعة  - تكون  العقوبات    جنايةالمرتكبة    أن  لقانون  بغضطبقا  النظر عن    الجزائري, 

لمؤقت لمدة تتراوح المؤبد او السجن ا  )الحكم بالإعدام أو بالسجن  الأجنبيتكيفها القانون  
 .و عشرون سنة( تابين خمس سنو 

أن يكون مرتكبها جزائري, هو الذي كانت جنسيته جزائرية وقت ارتكاب الجريمة, هنا  - 
وقوع الجريمة و يسري النص أيضا علي من ارتكب الجريمة تم   بجنسيته وقتالاعتداد  
تكابه جرائم, حتي  متجنس بعد ار على ال  بتعاق  ج  جق ا    584    الجنسية المادةاكتسب  

 الجنسية سبيلا لإفلات من العقوبة. بالا تكون اكتس

 
 قانون الاجراءات الجزائية.  من 582المادة  1

 اءات الجزائية انون الإجرمن ق 285المادة 2
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الخارج  - في  الجناية  ترتكب  الإقليمأن  خاضعةالجزائري    وخارج  للاختصاص    وغير 
 الإقليمي.  

يجوز  -  لا  و   , الإجبارية(  أو  الاختيارية  سواء  )العودة  الإقليم  الى  الجاني  يعود  أن 
 بيا. ايمحاكمته غ

ارج, و ادا ثبت انه حوكم في خارج و  خلقد سبق الحكم عليه نهائيا في اأن لا يكون   -
 سقطت العقوبة عنه. جزؤه نال

 . 1يثبت أداءه لها أو سقوطها بالتقادم أو العفو  فيجب أناذا صدرت عليه عقوبة - 

 تطبيق مبدأ الشخصية الايجابية في الجنح  ثانيا:

المادة        علىاذمن    583ونصت  القانون  جنحة    ت  بأنه  موصوفة  واقعة  "كل  أن: 
يجوز   ءاسو  فيه  ارتكبت  الذي  القطر  تشريع  نظر  في  أم  الجزائري  القانون  نظر  في 

 المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا 
ة  ر قولا يجوز ان تجري المحاكمة او يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الف

 .  582المادة الثانية من 
الجنحة ضد   على ذلك فلا  وعلاوة     اذا كانت  المتابعة في حالة ما  يجوز ان تجرى 

الشخص   من  بشكوى  اخطارها  بعد  العامة  النيابة  طلب  على  بناءا  الا  الافراد  احد 
 2". المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة 

جزائر  محاكمة  يتم  فجنحة  عن    ي فحتى  التطبيق ارتكبت  بمبدأ  )الأخذ  الخارج  ي 
 خصي( يشترط ما يلي: شلا

يجب ان تكون الواقعة جنحة منصوص عليها في القانونين الجزائري و الأجنبي ، فاذا  -
كانت الواقعة جنحة في القانون الأجنبي و غير معاقب عليها في القانون الجزائري ، فلا  

 
 112ية، ص عبد الله سلميان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجريمة، ديوان المطبوعات الجامع1
 جراءات الجزائية الاقانون من  583 المادة 2
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القاضي باعتبار  للمتابعة  يستطيع  ا  وجه  و  لوطني لا  الجزائري  القانون  غير  يطبق  ان 
لك الامر لو كانت الجريمة جنحة في القانون الجزائري و لكنها غير معاقب عليها في  ذك

القانون الأجنبي ، فلا وجه للمتابعة اذا ليس من العدالة معاقبة شخص عن فعل مباح 
معاقب عليها  في الإقليم الذي ارتكب الفعل فيه، فمن الواجب ان تكون الجريمة المرتكبة  

 الشرط لم نره في الجنايات . وهفي القانونين معا و 
جنحة سواء في نظر  اذا تتضح على انها "    الحالة،النص بالتعبير عن هده    ولم يوفق

فيه ارتكبت  الذي  القطر  تشريع  نظر  في  أم  الجزائري  ان  القانون  يكفي  بانه  يفيد  مما   "
 البلدين.تكون ارتكبت في احد 

 بعدها. رتكاب الجريمة او ا سواء قبل جزائرياهم بارتكاب جنحة أن يكون المت -
 ان ترتكب الجنحة في الخارج. -
 . ، فلا يحاكم غيابيابالتقادمعودة المتهم إلى الجزائر قبل انقضاء الدعوى العمومية   -
أن لا يكون المتهم قد خضع لحكم في الخارج، لأنه لا يجوز معاقبة شخص مرتين    -

 على فعل واحد.
الا بناء  لا يجوز ان تجرى المتابعة  ف  الأشخاص، خاص بالجنح ضد    أضيف شرطو   -

بعد   العامة  النيابة  الإبلاغ من التقديم  على طلب من  المضرور أو  الطرف  شكوى من 
 الجهات الرسمية للدولة التي ارتكبت فيها الجريمة. 

 

 الثالث: تطبيق مبدأ الشخصية السلبي   الفرع

لف عن مبدأ الشخصية  تخ ي  لسلبي" يهتم بالمجني عليه فإنهأما "مبدأ الشخصية ا       
الإيجابي الذي يهتم بالجاني، إذ يقضي هذا المبدأ بتطبيق قانون الجنائي المحلي خارج  
إقليم الدولة،  و في حالة الضحايا من رعاياها ، و يطبق   العقوبات الجزائري على كل  

في   عشر اطنين في الخارج و لقد نظم المالجرائم التي تقع في الخارج حماية لمصالح المو 
في    15-02التعديل   المؤرخ  الجزائية  الإجراءات  قانون  سنة      23المتضمن  يوليو 
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المادة    2015 ووفقا   588في  أجنبي  كل  ومحاكمة  متابعة  "يجوز  أنه  على  تنص   و 
إضرارا  ترتكب  جناية  او  جنحة  .....إي  الإقليم  خارج  أرتكب  الجزائري  القانون  لأحكام 

 1.  "بمواطن جزائري 
السلبية للضحية، في ظل ظروف    أبدو يسمح م     الجاني    معينة، بمقاضاةالشخصية 

الأصلي   بلده  قضاء  ولاية  إطار  في  جريمة  المشرع  2(.  )الضحيةمرتكب  اتجه  حيث 
الجزائري إلي توسيع صلاحية المحاكم الوطنية لتشمل الجنايات و الجنح المرتكبة ضد 

الجزائريي المتواجدين خارج الإقليم ، عالمواطنين  التشريعات الأجنبية،   غ  لىن  رار اغلب 
، التي  3من قانون العقوبات الفرنسي  7مكرر  113فالمشرع الفرنسي و  من خلال المادة  

مواطن   ضد  جريمة  ارتكبت  ادا  حالة  في  الفرنسي  الجنائي  قانون  تطبيق  علي  تنص 
و   ةابرنسي الا بناء علي طلب من النيفرنسي خارج الإقليم ، كما قيد تطبيق القانون الف

الجريمة علي   التي ارتكبت  الدولة  او  المجني عليه  يجب ان تكون مسبوقة بشكوى من 
المادة   اشترط      8مكرر  113إقليمها  كما   و أ  نهائيا   الجاني   على   حكم  قد  يكون   ألا و 

 . من قانون العقوبات الفرنسي 9مكرر  113العقوبة في الخارج،  المادة   قضى
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من قانون الإجراءات الجزائية  588المادة 1

2Mélanie VIARD، l application de la loi pénale dans l espace.  JUROLE ETUDIANT 
3Code pénal français  
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 الجزائري  التشريع في الجنائي النصشخصية   دأمب يقبتط معوقات الثاني:  المطلب
 

اغل     قيو تضع  الدول  بد من    دب  الناشئة  الدعوى   اقامة  مراعاتها فيلا  عن    الجزائية 
ما   منها  و  الخارج  في  ارتكبت  الاذنتجريمة  النيابة    شترط  شروط من  من  جملة  أو 

   .1أخرى 
للنص  بعض  إجمال   يمكن الشخصي  تطبيق    لجزائري ا  تشريع ال  في  الجنائي،   معوقات 
 :النحو الآتي على
 المجرمين  تسليم شكاليةإ الاول:  الفرع

التيالمعوقات  إحدى  تعد        تطبيق  تعترض  ،  الجنائي  سبيل  النص   لدى  شخصية 
 العالم.  دول غالبية لدى المجرمين تسليم عدم ظاهرة للدولة، المحلي القضاء
 عن  لأخرى   دولة  تخلي :بأنه  احسر   احتالف  عبد  الفقيه  حسب  المجرمين  التسليم  ويعرف

ارتكب  عليه   أصدرته  الذي  الحكم  فيه  ذيتنف  ،أو  عنها   تحاكمه   لكي   جريمة   شخص 
  أو   الطبيعي  ختصاصالا   صاحبة  هي  التسليم  طالبة  أن الدولة  عتباراب  ذلك  محاكمها،و 

 المجرمين  تسليم  عدم  في  يكمن  الذي  الحقيقي  المشكل  إن  .2وعقابه   محاكمته  حتياطياا
الدول  ساسأ   على  مقو ي  هنكو  بين  وعدم    الجرائم  ردع  أن  علمنا  إذا  خاصة  مصلحي 

 مظاهر التعاون   أهم  بين  ، ومنالدول  بين  القائم  التعاون   على  من العقاب يقوم  الإفلات
 .المجرمين تسليم :هو

 من أسباب عدم تسليم المجرمين: 
 أولا: التجريم المزدوج  

 
،   ،لخرطوما عةجام،ماجستر   ،الإسلاميةالقانون الجنائي في القانون و الشريعة  إقليميةبدأ حنان محمد حسن علي، م  1

 41، ص  2008

  353،ص 5200،مصر، المعارف ،منشاة العقاب سلطة  و لدوليةا  الجرائم الفار، محمد الواحد عبد2
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لدلك يعد   التسليم،رفض  وأالأساسية لقبول دئ ايعتبر التجريم المزدوج من المب         
لتجريم   الفعل المرتكب خاضع ويعني انالتجريم المزدوج الشرط الأهم لتسليم الجرمين 

الدولية  فالاتفاقياتكبير، باهتمام دولي  المبدأهذا  وقد حظيقوانين الدولتين  والعقاب في
التسليم  جلهأالذي يلتمس من مي ر والفعل الج  التجريم المزدوج اشترطتفي مجال التسليم 

و الدولة الطرف  أمعاقبا عليا في قانون العقوبات لكل من الدولة الطرف الطالبة 
 المتلقية.
ما  إ التسليم وما إتطبيق قاعدة هي و  تتعلق بالتسليم،التي  ومن الصعوبات       

 م  عن عدزامية و فضلالإلا تتضمنو لا بين الدول  اختياريةكونها ذات صفة   المحاكمة،
 م المحاكمة. أتحديد الأولوية بين التسليم وجود 

 حظر تسليم مواطنين الدولة المطلوب منها التسليم   ثانيا: مبدأ
وخاصةالمجرمين   تسليم  ترفض  الدول  من  الكثير  أن  غير         ما  .وهذا1مواطنيها   ، 

اقان  من   698مادةلل  وفقا  الجزائري ع  المشر   سايره   إذ 2زائري لج ا  ئيةالجزا  لإجراءاتون 
كان  تسليمال  يقبل  لا  :أنه  على  نصت  الجنسية   جزائري   تسليمه  مطلوب  الشخص  إذا 

  كانت   ،إذا  اجلها  من  التسليم  المطلوب  ة الجريم  وقوع  بوقت  الصفة  هذه  تقدير  في   ،والعبرة
  مطلوب  التسليم  الظروف أن  من  تبين  إذا   أو  السياسية  الصبغة  ذات  الجنحة  أو  للجناية
 لتجريم والذيا  زدواجيةا  اعتمادا  بشرط  يصطدم   تسليم  المجرمين   نأ  ا م،ك  سياسي  لغرض
 .المجرمين تسلم أمام عائقا يكون  ما دائما

التسليم فيما  ىن اغلب الدول  ترفض التسليم و تضع جملة من الشروط علأكما          
التسليم  أجلها  من  المطلوب  الجريمة  كانت  إذا  فمثلا   العقوبة,   أو  المحاكمة    يخص 

وكعام الطالبة  الدولة  تشريع  في  الإعدام  بعقوبة  عليها  لنفس  قب  المقررة  العقوبة  انت 

 
ع  ،القضائي الاجتهاد مجلة المعلوماتية, للجريمة التصدي الجنائي في النص عالمية مبدأ تمام،  تفعيل يعيش يشوق1

 100، ص 2017سبتمبر  ، 15

 الجزائري  لجزائرية ا الإجراءات نونقا  من  698المادة2  
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الطالبة  الدولة  قدمت  إذا  إلا  ذلك،  غير  منها  المطلوب  الدولة  تشريع  في  الجريمة 
يتم  لن  الإعدام  عقوبة  أن  على  كافية  التسليم  منها  المطلوب  الدولة  تعتبرها  ضمانات 

 .1تنفيذه
 لاختصاص والقوانين ا  عز : تناالثانيالفرع  

 الاختصاص:أولا: مفهوم تنازع 
ظهر   القضاء، فقد  جهات  ختلافاو والتخاصم  في اللغة هو تجادب    عالتناز ي  فمعن       

الإسلامي    ختصاصالا الفقه  في  بالتنازعالقضائي  فمن    نقضائييبين    ختلافا  ويقصد 
ويمكن  يتو  الخصومة  في  النظر  في    ختصاصالا  تنازعن  ألى    ح لاصطالاالقضائي 

 النظر في الخصومة. ى و الخصوم فمن يتولأبين القضاة  ختلافالاالشرعي بأنه 
دولي   تنازع قضائي  كانإويسمي  الجريمة  ذا  يهدف  ت  دراسته  الأجنبي و  العنصر  ذات 

   ىأساسا ال
 لنظر في النزاعات.  ةمعرفة المحكمة المؤهل  -1
 التطبيق. القواعد القانونية الواجبة  -2
 ع لتناز إشكاليات ا  ثانيا:

و النظام العام و إقليمي من   الجزائي لأنهالأصل لا يثار الاشكال في القانون  في        
 نتيجةو قانون العقوبات سيادي و لكن   لى دولة القبضإيعود    ختصاصفالاالعموم  ى  عل

قارات عبر  الأشخاص  التنقل  سرعة  و  الموصلات   معهم   تبقى  مختلفة  ودول  تطور 
الإجراميفعال  تذا  ربنظ  ختصةم  دول  عدة  قوانين  حاكمو ل يشك  الذي  الأمر  وهو  ل 
 قانون   إلى  القاضي يحتكم  كان  إذا  ،وما2الجريمة   على  التطبيق  الواجب   ن القانو   أمام  تحديا
المجرم على إقليمها أم قانون الدولة التي يحمل المجرم جنسيتها   الفعل أرتكب التي الدولة

 
 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وبريطانيا 05المادة 1

      100ص مرجع نفسه ،  تمام,  شييع شوقي2
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لنزاع المتعلق بجرائم  ر اظالقضائي بن صختصاالا . فضلا على ذلك عادة ما تثار مسألة 
في مصر و    الشأنمة التشريعية كما هو  ذات التعدد الشخصي و التعدد الداخلي للأنظ

لبنان  ، وفي هذا الصدد يضرب البعض مثلا بالجريمة التي ترتكب من طرف أجنبي  
إقليم دولة ما، حيث يعود   الت  ختصاصالاعلى  الدولة  إلى  الفرض  ي القضائي في هذا 

دولة التي مجرم على إقليمها تطبيقا لمبدأ الإقليمية، كما يعود أيضا إلى الال  لأرتكب الفع
من  ذلك  على  وعلاوة   ، الشخصي  الاختصاص  لمبدأ  تطبيقا  جنسيتها  الجاني  يحمل 

الجريمة من طرف   رتكاباالقضائي في حالة    ختصاصالاالمتصور أن يحصل تنازع  
  أخرى إذ الضرر على إقليم دولة    لحصو و يتبعها  التي  أحد المواطنين على إقليم الدولة  

لمبدأ   ي  ختصاصالاوفقا  الدولتين  الإقليمي  إلى قضاء  النزاع  النظر في  ؤول اختصاص 
 دون مفاضلة بينهما . 

 لفعل ا   نفس أجل من  مرتين الشخص  يعاقب لا أن   مبدأ الثالث:  الفرع
  دولة   درهتص  يالذ  الجنائي   الحكم  هي  الماضي   في  سائدة  كانت  التي  الفكرة  إن         

  نفس   على   مرتين  الجاني  محاكمة  يجوز  ذلكى  عل  ، والإقليمية  أثره حدودها  يتعد  مالا
  الفعل،   نفس  على  أجنبية  لدولةمن قبل    عليهم  الحكم  أنه سبق  من  بالرغم  الإجرامي  الفعل
عالمية  تطبيق  تبعد  تغير  الفكرة  هذه  أن  غير   التعاون   تكريس  و  الجنائي  النص  مبدأ 

 أن  المعقول  ،فلم يعدمن  المستحدثة  الدولية  الجرائم  لمحاربة  القضائي  جالمال  في  الدولي
  رجعنا   وإذا  .الداخلي  قضائها  تضييق  إلى  يدعو  بما  ليمهاإق  داخل  نفسها  الدولة  تحصر

قانون   من 311 المادة  في  بوضوح  مكرسا  المبدأ  هذا  تطبيق  نجد  الجزائري   التشريع  إلى
  أو   برئ   وأ    العقاب  من   المتهم  أعفي  "إذا :أنه  لى ع  بنصه  جزائري ال  الجزائية  الإجراءات

لم ،    الحال  في  عنه  أفرج  تدبير  يأ  بتطبيق  الإخلال  دون   أخر  لسبب   امحبوس  كني  ما 
  تهامه ا  أو  قانون   برئ   قد  الشخص  يعاد أخذ  أن  لا يجوز  ،و  المحكمة  تقرره  اسبمن  أمن

  من  189 دةاالم  نصت  كما   .مختلف"  بتكييف  صيغت  لو  و  حتى  نفسها  الوقائع  بسبب
  الأخيرة   هذه الجريمة  في  التحقيق  اكان  "إذ :أنه  على  الجزائري ة  الجزائي  الإجراءات  قانون 
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فإن   العقوبة من  بالإعفاء أو بالبراءة بحكم أو عةللمتاب  وجه  لا  بأن  قرار أو ربأم انتهى قد
 بها".  المحكوم ةبالعقو  مدة من تستنزل لا  عنها الناشئ حتياطيالا الحبس مدة
  العقوبات   قانون   تعديل  في  المؤقت  بالحبس  استبدل  قد  الاحتياطي  الحبس  أن  غير  

 . 185 -184 - 183المواد  بموجب 2012سنة  الصادر
 أنه :"لا  على  الجزائري ة  الجزائي  الإجراءات  ون قان  من 589 المادة  نصت  بينما          

 أجنبي  ضد  رئاالجز   في  ترفتاق  جنحة  أو   جناية  اجل  من  أي متابعة  إجراء  مباشرة  يجوز
  في   تثثب  أو  الخارج  في  الجنحة   أو  الجناية  أجل هذه  من  نهائيا  حوكم  أنه   أثبت  قد  يكو
 .عنها" العفو صدر وأ تقادمت أو العقوبة قضى أنه الإدانة حالة

 :الجرائم مكافحةفي ي الدول  اون التع  نقص الرابع:الفرع   
السابقة    بالإضافة            الجرائم  هاتسيكت  التي  الخطورة  من  رغمال  علىللعراقيل 

والتعاون    التنسيق  أن  إلا   المعلوماتية،المرتكبة خارج الإقليم و على سبيل المثال الجرائم  
 غرار  على  الدولية  الجرائم  بعض  شهدته  الذي  هتمامالا  درجة  يبلغ  لم  ابشأنه  الدوليين

  ملاذا   للمجرمين   ذلك  وفر؛وي  الدولي  لتعاون ا    سبل  يشوب  نقص  ثمة  الإرهابية إذ  ائمالجر 
  توسيع   يتعين   ،لذا1العالم  أنحاء  شتى  في  محاسبتهم  دون   جرائمهم  ارتكاب  لهم  يتيح  اآمن

 الدول  بين  الاتصال  قنوات  لفتح  توطيدهم  ،و  المعلوماتية  الجرائم  التنسيق إلى  هذا  نطاق
الكشف  يتيح  ،بما  وجمعا  التحقيق  جراءات لإتسهيلا  و  الإلكترونية  الجرائم  عن  إمكانية 
 التالية: سبابللأ . ويرجع ذلكلأدلة

حتم -1 المعلومات، مما  في مجال  ثورة  الحالي  العصر  المعلومات: عرف  تبادل  عقبة 
الدولي   المجتمع  وسيلة أعلى  بوصفه  قصوى  أهمية  المعلومات  لتبادل  أهمية  يولي  ن 

الجريمة    الجريمة ولمكافحة   المعلومات الصحيح   نظمة،المخصوصا  ة و لما توفره من 

 
 1  بوبعاية كمال ، الإشكاليات التي تعترض تنسيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مجلة1

 102، ص 2021نفي ، جا  1ث القانونية ، ع حوالدراسات و الب   
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تمكن من م ملا الإابعتوثوقة  المنظمات  ثمة بعض  إلا  إو  جرامية  ة نشاط  ونه   العراقيل 
 منها : 

و    16نه تنص المواد  أعلى رغم  من  يق الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية  ض -
ن تساعد  أب1ة  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة عبر الوطني  اتفاقيةمن    18

ال الأطراف بعضها  في  الدول  وإبعض  التحقيق  التحري و مصادرة  الب  جراء  و  حث 
للسلطات المختصة بمقتضي التشريعات ن الصلاحيات المخولة  إجرام ، فعائدات الإ

 المحلية مثل قانون الإجراءات الجزائية . 
الدولية قد    الاتفاقيةلتقديم المساعدة القانونية، فالدول الأطراف في    ةالشروط التقييدي -

 .2المساعدة القانونية ات بسباب التي يجوز رفض طلتضع قائمة من الأ
ما يكون مباح في بعض الدول قد يكون محرما في نظام    التشريعات:إشكالية تباين  -2
المخدرات    وعلى،  خرآ تعاطي  تعاقب على  التشريعات لا  المثال بعض    وتعتبرها سبيل 

 نكر وجود جريمة منظمة على اقليمها.  الدول ت وبعضحرية شخصية 
 حجية الحكم الأجنبي وتنقيده:ف با رع الخامس: عقبة الاعتر الف

لا بأحكام قانونها الجنائي الوطني و لا  إن كل الدول لا تعترف  أالقاعدة العامة          
سنادا لمبدأ السيادة القضائية لكل دولة و  أتعتد بالأحكام الجنائية للدول الأخرى ، و ذلك  

رة عن محاكم صادلحكام اعتراف بحجية  الأطنية الإنه يمتنع على المحاكم الو إذلك  مفاد
 . 3ن حكم الجنائي هو تعبير عن سيادة الدولة أجنبية و ذلك تماشيا مع أ

 بحجية الحكم الجنائي الأجنبي عترافالاأولا : أهمية 
تبرز         ا  ميةهأ و  الحكم  بحجية  الأجنبي  لالأخذ  النو جنائي  من  العديد  و  في  احي 
 منها: 

 
 2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية  1
 ة عبر الوطنية، مجلة  بوبعاية كمال ، الإشكاليات التي تعترض تنسيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظم2

 102ص ، 2021، جانفي  1الدراسات و البحوث القانونية ، ع    
 419، ص  2016، دار الأيام الأردن ، 1كافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع الدولي، ط قارة وليد، م3
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عاون الدولي في مكافحة  الت  جلأكم الأجنبي هو نوع من التنازل من  بالح  الاعتراف -
 الجريمة  

 تبان العقوبات بين القوانين في كلتا الدولتين يمكن تجاوزه.  -
بالعقوبات التبعية والتكميلية المترتبة عن الحكم الأجنبي ضرورة لحماية    الاعترافن  إ -

 عليها.مصالح الدولة ضد شخص خطر 
في نفس   نائيم ج كذا صدر ح ا  ,شخص عن ذات الحكم مرتين  عدم جواز محاكمة ال -

 .القضية و على نفس الشخص
 

 ي يعترض الاعتراف بالحكم الأجنبي  ذشكال الثانيا: الإ 
من           الرغم  المواثيق  أ ن  أعلى  الإأحاولت    الدوليةغلب  هذا  تعالج  من ن  شكال 

بحجية    الاعترافمام  أقبة  ن التطبيق الفعلي مزال عألا  إخلال وضع نصوص القانونية،  
ودون  الأ الأجنبية  الجنائية  تعيره  أحكام  والك  الاهتمامن  ناحية  افي  ت  ومن  ردد تأخرى 

الجنائي، و    في القانون حكام الأجنبية  لحجية الأ  الاعترافمعظم التشريعات الوطنية في  
 .1الدولية الاتفاقياتم فعالية هو ما يشكل عائقا أما

المشرعأو         ا أ   ائري وعلى غرارالجز   ما  الحكم إ  الوطنية،لتشريعات  غلب  ذ لا يتمتع 
تعاون    اتفاقيةلا في حالة وجود  إ  الجزائرية، في إقليم الدولة    يةفيذنتالجنائي الأجنبي بقوة  

 . 2تسليم المجرمين الجزائر بريطانيا  اتفاقيةسبيل المثال  ىعلثنائية بين الدولتين 
 
 
 
 

 
جستير،كلية الحقوق ، بن عكنون  دخلافي ، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي ،رسالة ما  سفيان  1 

   203،ص  2008،
 بين الجزائر و بريطانيا ةموقعالمين اتفاقية تسليم المجر  2
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 الفصل الثاني
 الحصانة كسبب لعدم تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص           

 
 

على الرغم من أن المبدأ هو سريان قانون العقوبات على جميع الأشخاص المخاطبين           
الأشخاص  ،بإحكامه لبعض  مقررة  استثناءات  من  الكثير  هناك  أن   وأ  الوطنينسواء   غير 
حصانات    ،الأجانب أو  بامتيازات  تمتعهم  كقيود    دوق  معينة.نتيجة  الحصانة  البعض  تناول 

الدعوى   القضائي،  أو  ، الجنائيةتحريك  التي ترد على الاختصاص   أو من جانب الاستثناءات 
ردت ضمن حالات عدم تطبيق قانون و   أو  من جانب الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية

   الدولة.ضمن الاستثناءات التي ترد على اختصاص  ، أو1الأشخاص العقوبات على بعض 
يتمتعون    وإذ أشخاص  من  الجريمة  تقع  حين  المعنية  الجهة  من  إذن  صدور  القانون  يستلزم 

                                    بحصانة إجرائية، لشغلهم مراكز حساسة معينة، أو وظيفة عامة في الدولة.
غرار   على  ،     الجنائيمصدرها القانون الداخلي للدولة والقانون    جد هذه الاستثناءاتن        

 . 2الحصانة الديبلوماسية،مصدرها أحكام القانون الدولي  وأخرى  ، الحصانة الرئاسية 
واما   وأنواعها،  الحصانة  ماهية  الأول  المبحث  في  ونتناول  مبحثين  الي  الفصل  هدا  وينقسم 

 .انة في التشريع الجزائري المبحث الثاني فقد خصص لتطبيقات الحص
 
 
 
 

 

   1 178 ،ص1992، النشر و للطباعة  تحفال ، الخاص القضائي القانون   ، الحداد السيد حفيظة     1
   13،ص الحقوق  كلية ،1 الجزائر جامعة دكتوراه، رسالة  ، للحصانة القانوني طماح،النظام ناصر 2
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 تشريع الجنائي للالحصانة إعفاء من الخضوع : الأولالمبحث 
 

يتمتعون بحصانة          تجعلهم  الأشخاص  بها بعض  يقوم  التي  والمهام  الوظائف  ان طبيعة 
،   وامتيازات   الحصانة  تسمى  دفع ،  من  الهروب  أو  العقوبة  من  "الإفلات  تعني  قديما  كانت 
بامتيازات  تع وتم  1الغرامات" الأشخاص  الي  ,بعض  دلك  بعد  الحصانة  امتدت  من  لاا   و  عفاء 

القانونية    وطبيعتها  وأنواعهاالحصانة    ماهية  إلىنتطرق في هدا المبحث    الجنائي.ولاية التشريع  
 المشابه لها   المفاهيم وكذلك

 الحصانة مفهوم  :الأولالمطلب  
 

 قريبة لها   ومصطلحاتبينها  يزوالتمي الحصانةماهية نتطرق خلال هدا المطلب 

 
 

 الحصانة  تعريف: الأولالفرع  
 

اللغوية كلمة حصانة              الناحية  حَصُنَ، أي منع، والحصن كل   وأصلهامن  إلى فعل 
لا حصين  الحصانة   موضع  جاءت  هنا  ومن  حصون.  والجمع  جوفه،  في  ما  إلى  يوصل 

immunitéال تمنع  حالة  في  بها  المتمتع  جعل  بمعنى  لأسباب تعر ،  مقاضاته  أو  إليه،  ض 
ينظمها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولية بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي ومن في حكمه،  

 الدول. ورعاياوينظمها القانون الوطني فيما يتعلق بمن يتمتع بالحصانة من المواطنين 

 
11Wikipedia  
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بقولها:         الحصانة  الدولية  الاتفاقيات  تعني  "عرفت  ممارسة امتالحصانة  من  الإعفاء  ياز 
المحلية السلطات  هيمنة  أو  القضائية،  الاجتماعية   1"الولاية  المصطلحات  معجم  وعرف   .

 إعفاء الأفراد من التزام أو مسؤولية، كإعفائهم من تطبيق القواعد  "الحصانة عموماً بأنها: 
 .2"العامة في المسائل القضائية أو المالية

امات معينة مفروضة عليهم أي من التزامات كان من الواجب  لتز بعض الأفراد من ا  إعفاءهي   
   .3عليهم أداؤها فيما لو تقرر لهم حصانة في شأنها 

 تنقسم الحصانة إلى طائفتين؛ الأولى موضوعية، والأخرى إجرائية.           
  يتلا  والآراءعدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار    الموضوعية: هيالحصانة  

 .4تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية 
ضد  إجراءأي    اتخاذجواز    عدم  الإجرائية: الحصانة   السير    هجنائي  تأجيل  في   مؤقتالعلى 

إجراءات الملاحقة الجزائية لحين زوال الحصانة بحكم القانون، أو الحصول على الإذن برفعها  
عليه   المنصوص  الشكل  الحالة   ، قانونًاوفق  منضع  كما  حالة    و  غير  في  البرلمان  أعضاء 

 . 5التلبس بالجريمة إلَا بعد إذن المجلس التابع له 
إمكانية            تحجب  الأخيرة  هذه  أن  حيث  من  الموضوعية  عن  الإجرائية  الحصانة  تتميز 

و اما الإجرائية    إنزال العقاب بخصوص بعض الجرائم التي يرتكبها الشخص المتمتع بالحصانة
 .  فهي مؤقتة

 

 
  الموظف الدولي، رسالة دكتوراه في الحقوق ،جامعة  دمشق، كلية  وحصانات براهيم كراف، الحصانات الدبلوماسية والقنصلية  1

 .م1994وق، قالح 
 80بطيخ رمضان , الحصانة البرلمانية و تطبيقاتها في مصر, دار النهضة العربية , القاهرة , ص  2
 الدبلوماسية البرلمانية و الحصانة -ة لذوي الحصانة القضائية، متابعة الجزائيابي نور الهدىعق.ى ر الهدبراهمي نو   3

 2020،  20ص  ، جامعة بجاية  ستر،كرة ما ذم   ،نموذج

عة محمد  خضير  بسكرة , كلية الحقوق و العلوم السياسية جام 5 ع ،شرون حسينة , الحصانة البرلمانية , مجلس المفكر 4
   150ص 

 151المرجع نفسه ص  5
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 ية للحصانة المقررة لبعض الأشخاص القانون الطبيعة: الثاني  الفرع
قيد    إشكاليطرح         الحصانة  تعتبر  العقوبات  علىهل  قانون  الأهلية  او    تطبيق  بعديم 

 التمثيلية. الجزائية للعقوبة بسبب صفته 
 انقسمت الآراء الفقهية الي اتجاهين  

 
  اتوبعق قانون ال علىقيد  الأول: الحصانة الرأي

الحصانة قيد أو حد لقوة قانون العقوبات الإلزامية , و أن الأشخاص الذين يتمتعون بها         
محاطين   غير  الأشخاص  هؤلاء  يعيب  الرأي  هذا  أن  غير   , العقوبات  لقانون  يخضعون  لا 
غير صالحة   يجعلها  مما  بأنها مشروعة  أعمالهم  بالتالي وصف  و  العقوبات  قانون  بنصوص 

توقيع  ية  رملج ا  للمشاركة يستحيل  بذلك  و   , الحصانة  من  يستفيد  لا  شخص  فيها  ساهم  إذا 
العقاب على هذا الأخير لأنه ساهم في عمل لا يعد جريمة , فضلًا عن حرمان المعتدى عليه 

ه تعرض من المستفيد  بهذه الأفعال من حق الدفاع المشروع عن نفسه أو ماله إذا ما حصل ل
 1من الحصانة . 

 انة تعدم المسؤولية الجنائية حصلا  :يانالثالرأي 
و          , التمثيلية  بسبب صفته  للعقوبة  الجزائية  الأهلية  بعديم  بالحصانة  المتمع   يؤخذ يشبَه 

على   تتوقف  الإدراك  أو  التمييز  عدم  حالة  على  للعقوبة  الجزائية  الأهلية  أن  الرأي  هذا  على 
 .  2ركزه السياسي أو التمثيليى معلس ليظروف تتعلق بالحالة العقلية و النفسية للفاعل و 

وعلى          الوظيفية  لصفته  وإنما  الشخصية  العضو  لمصلحة  تقرر  لم  الحصانة  هذه  أن  و 
 ذلك يمكن القول أن هذه الحصانة ما هي إلا امتياز دستوري يمنح للمتمتع بها . 

 
 
 

 
 66، ص 2019-2018عام، فريد روابح ، محاضرات في القانون الجنائي ال 1
 66، ص 2019-8201فريد روابح ، محاضرات في القانون الجنائي العام،  2
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   مفهوم الإذن و الطلب  لثالث:االفرع  
 الإذن تعريف  أولا: 

التر أ  ذنالأ        بخ و  على يص،  الموافقة  يتضمن  عامة  هيئة  أو  جهة  من  تعبير صريح  أنه 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص، ينتمي إلى تلك الجهة او الهيئة العامة ويتمتع بحصانة  

 . (3)قانونية إجرائية 
ن وقد عرف أيضا أنه عمل إجرائي تتخذه بعض هيأت الدولة بشأن بعض أفرادها يتضم        

حريك الدعوى الجزائية بحق هؤلاء الأفراد المتهمين الذين ينتسبون لهذه الجهات  على تموافقة  ال
ينتمون   التي  العامة  الجهة  او  للوظيفة  الأفراد،  هؤلاء  أداء  حسن  ضمان  بهدف  المصالح  او 

 . 1إليها
عرف،            بإقامة  وكذلك  فيه  تسمح  معينة  هيئة  عن  تصدر  مكتوبة  رخصة  وهو  الإذن 

الجرائم وبالتالي فإن الإذن يصدر خص معوى ضد شدعال إليها لاقترافه جريمة من  ين ينتمي 
بخصوص أشخاص يتمتعون بحصانة تمنع النيابة العامة من تحريك دعوى الحق العام بحقهم 
ما لم يصدر بحقهم الإذن من الجهة التي يتبعونها والحصانة التي تشكل قيدا مؤقتا على النيابة  

 ضاء مجلس الشعب والقضاة والموظفون العموميون. من أعبها كل ع متالعامة يت
الذي      الوظيفي،  المكان  العامة ولخصوصية  المصلحة  القيد هو لاعتبارات  والحكمة من هذا 

يستغله الموظف او طبيعة الحق المعتدى عليه، أو لصفة المجني عليه او حماية شخص معين  
الجهة التي ينتسب اليها. والإذن قيد    تغلالساس باسم  ه، قد يكون في رفع الدعوى الجزائية علي

يجوز  ولا  الجزائية،  الدعوى  تحريك  في  العام  الادعاء  أمام  عقبة  يشكل  إجرائية،  طبيعة  ذو 
يكون  وإلا  قد صدر من ذي صفة  يكون  ان  الإذن  في  فيه. ويشترط  التوسع  او  القياس عليه 

ا التنازل عن  بها تقدي  ، ويجوزذنلإباطلًا بطلاناً مطلقاً، ولا يجوز  تنقض  لم  أية مدة،  في  مه 
 .2الدعوى 

 
 2015-4201احمد بومدين، الحصانة البرلمانية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان  1
 65، ص 2017دار هومة ، طبعة الثانية ، ,شرح قانون الإجراءات الجزائية,عبد الله أوهايبية 2
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المواد   حيث    581-573وفصلت  من  الإجرائية  الحصانة  إحكام  الجزائية  إجراءات  قانون  من 
 النطاق ومن حيث الأشخاص.

بعض الجرائم التي تقع من أشخاص قد يشغلون مناصب او مراكز،    علىيقتصر مجال الادن  
 إجرائية.  وهي حصانةستورية انة دة او حصبيياكالقضاة أو يتمتعون بصفة ن

 تعريف الطلب   ثانيا:
تصدره           مكتوب  بلاغ  في  ويتمثل  العامة  الدعوى  تحريك  على  مؤقت  قيد  هو  الطلب 

بعض الجهات العامة تطلب فيه من النيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة وتحريك الدعوى و  
المختصة كض الجهة  إلي  الطلب  فيه مباشرة إجراءات ضد القضاالشرطة  ط  بايوجه  ئية يطلب 

الجيش   التي يرتكبها متعودو تموين  الجنح  الجنايات و  لهيئة معينة، ففي جرائم  شخص ينتمي 
إجراءات   مباشرة  المختصة  الجهة  من  يطلب  ان  وحده  الوطني  الدفاع  لوزير  يجوز  مثلا، 

 .1الجزائية 
العمومية إلا بناء على   لدعوى لا يجوز تحريك ا  :"من قانون العقوبات 164فتنص المادة        

الإذن  يتفق عليه مع  ما  الطلب مكتوب و هو  يكون  أن  ،"، و يجب  الدفاع  شكوى من وزير 
والفرق بين الطلب والإذن بان الطلب يكون تجاه شخص ممن تشرف على عملهم الجهة العامة  

 .2لعاممي إلى الجهة انتي دون أن يكون منتميا إليها بعكس الإذن فهو يصدر تجاه شخص
 

 الحصانة   أنواع الثاني:المطلب  
 

مفهومه  قسم             نوع  لكل  أنواع  أربعة  الى  الحصانة  طبيعة   معيارعلى  واعتمد  فقهاء 
   .والبرلمانية والقضائية ومنها دبلوماسيةالمنشاة لها منها رئاسية 

 
 

 
 .123، ص2001ية ، القاهرة ،ب ،دارالنهضة العر 1حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط   1
 من قانون العقوبات 164المادة  2
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 الحصانة الرئاسية  الأول:الفرع  
ف          الفرنالي  أو ما يعرف  التمييـز "Immunité présidentielle"سية   لغة  بد من  ـ لا 

بـين نـوعين مـن الحصانات في هدا الخصوص وهما، حصانة رئيس الدولة المتواجد في إقليم  
 و و الحصانة رئيس دولة   رئيس الأجنبـي، عن الدولته أن نطلق عليه الرئيس الوطني تمييزاً له  

 . 1لأجنبي الرئيس احصانة ما يعرف و أ المتواجد خارج إقليم دولته
ينصرف أيضا مدلول الحصانة الرئاسية الي تكريس حماية قانونية للرئيس ، لمركزه الدستوري و  

 2وظيفته ، و فهي تبدأ مند لحظة أداء القسم و تنصيبه رسميا ، الى غاية فقدان الصفة  
الداخلية القانونية  الأنظمة  الدول، بحسب  بها رؤساء  الجزائحصب  ويتمتع  المسؤولة  ية،  انة ضد 

مداها  وا تختلف  تأثرالتي  لكل    ودلك  السياسي  النظام  الحصانة  بطبيعة  كانت  ان  فبعد  دولة، 
تجدها في الأنظمة الملكية، علي شكل حرمة دات الملك، ما يترتب عن دلك من تأكيد قاعدة لا  

مقتضيات   ضرورة تفرضها يةاسالملك المطلب و انكار لمبدأ المساواة، ان الحصانة الرئ ةمسؤولي
 .3يفة الرئاسية  ة و هي حماية الوظالوظيف

 
 ة الحصانة البرلماني :الفرع الثاني

   أولا: مفهوم الحصانة البرلمانية 
البرلمانية              الحصانة  تعريفات  الحصانات  تبعاتعددت  من  النوع  هذا    من   لتعدد 

ج الموضوعية   إلى  بالنظر  سواء  وإجرائية  الإجرائيالموضو انبها  إلى  أو  التعريف  و    عي 
  فكرا أو    رأياإعفاء المستفيد منها من تطبيق أحكام القانون إذا أيد  : "الحصانة هي  الموضوعي

  . 4جريمة من وجهة نظر القانون   شكلداخل المجلس في إطار المصلحة العامة، بالرغم من أنه  
البرلمان  امتياز :"أحيانا تعتبر  و أكانوا سواء    بأشخاصهم  لا هم  بصفات  دستوري مقرر لأعضاء 

 
 13الحقوق، ص، كلية 1زائر دكتوراه، جامعة الج  للحصانة، رسالةنوني القا  مطماح، النظا عادل صالح ناصر  1
 286ص  ،07،2015، ع ةالأكاديمي تللدارسا الباحث  والعزل، مجلةين: الحصانة جمهورية بلا  مفتاح، رئيسحنان  2
 ، مجلةة الدبلوماسيةمارية زبيري، حصانة رؤساء الدول ضد المسؤولية الجزائية بين مقتضيات الحماية الدستورية و الحصان 3
 01،ص 2018، 49العلوم الإنسانية ’ع   
 2015-،2014 الحقوق , تلمسان، كليةاسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة احمد بومدين، الحصانة البرلمانية در   4
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ـ حرية التعبير عن    بمهامهم النيابية    ح لهم ـ أثناء أو بمناسبة قيامهمبين أم معينين، يتيالمنتخ 
 .1"أية مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك إرادة الأمة، دون 

يما  الها فكن اجمأعضاء البرلمان بالحصانة و يملتمتع    تالمبرراساق الفقه مجموعة من        
 يلي : 
أعحماي -1 السلطة  ضاة  بهدف منع  السياسي و هي ضمانة  الكيد  البرلمان من  التنفيذية  ء 

 عن جلسات البرلمان . لإبعادهم اختلاق جرائم معينة ، كمبرر من
تعد ضمانة مقررة   -2 الدولة و هي  في  النيابي  النظام  لتعزير    لأعضاءحماية  و  البرلمان 

 فصل السلطات 
 . 2لبرلمان مكتمل النصاب مجلس ا ان تسن قوانين  ر يجبالدوائتمثيل جميع  -3

 ثبوتها :ثانيا
وثبوت  حول السريان الفعلي للحصانة    ي رغم الخلاف الحاصل بين فقهاء القانون الدستور       

في   البرلمانيذصفتها  اليمين مة  بأداء  للعضو  النهائية  العضوية  ثبوت  يرى  الأول  فالراي   ،
اد    الحصانة،رطا في ثبوت صحة  ليس ش  العضو  اعلان فوز ي ان  ا الرأالدستورية و تعليل هد

لا يكون عرضة لإسقاط العضوية و يرى بأن إ لا بد من التحقيق في صحة العضوية المقررة و  
استمرارية   في  شرطا  اعتبارها  يجب  الدستورية  النائب    العضو،اليمين  انضباط  حيث    بها، من 

   حتي لا يخل بواجباته. 
تخاب العضو و اعلان فوزه او تعينه و دلك  جرد ان يرى ثبوتها بم  ول  الأي  الرأعكس          

 . 3دون توقف اليمين الدستورية 
استقر  الفقه    وقد  لثبوت    علىاغلب  أساسيا  شرطا  الدستورية  اليمين  اعتبار  على  الأول  الرأي 
 الفوز.علان نتائج إ  لا يكفي والعضوية 

 

 
 10،ص 1994ن محمد بطيخ ،الحصانة البرلمانية و تطبيقاتها في مصر،دار النهضةالعربية ، مصر ، طا رمض 1
 80لاوي اباهيم ، مرجع نفسه، ص م 2
 53رمضان محمد بطيخ، مرجع نفسه، ص  3 
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 الحصانة القضائية : الفرع الثالث

ية القضاة تتمثل للعزل، وهذا ما اعتمده كثير من  م قابلصورها في مبدأ عد  أوضحفي         
تناولهم لتعريف الحصانة الحصانة القضائية في هذا المبدأ أمر معيب من وجهة   عند ،الفقهاء

أن ارتكبه  القضائية، غير  أي خطأ  يمكن مقاضاته مدنيا عن  ذهبن (2)  ولا  إليه من ضرورة   ا. 
تعريف   لجميالحصانشمول  وتماشية  ما   ا ع صورها  هي    مع  القضائية  الحصانة  أن  نرى  فإننا 

ومعاملته  " واستقرار،  طمأنينة  في  القضاء  ممارسة  تخوله  القاضي  بها  يتمتع  قانونية  ضمانة 
 بصفة استثنائية في مواجهة بعض النصوص الجنائية والمدنية. 

العدا  والقضاة        الحقوق ونشر  الأمناء على حماية  تهم  و  قلة  لدلك    العقوبات،انون  طبيق 
 الشبهات. فوق  خارجها،ان تكون تصرفاتهم و سلوكهم داخل المحاكم و  ينبغي

مسألة القضاة تأديبيا   المختصة،اد يحق للدولة عبر الجهات    مطلقة،و ان حصانة القضاة ليس  
 الحالات.عن أفعال التقصير و الإهمال و كد جنائيا في بعض 

 رها:صو  وأهمالقضاء  لللاستقلاية ضمانا قضائانة التتمثل الحص       
 قضائية.فلا يجوز عزل القاضي عن عمله بالفصل او النقل الي وضيفة غير  -
المالي    - الجانب  التي تمارس    ومقاومةالدي يحفظ للقضاة استقلاليتهم    والإداري في  الضغوط 

 الشخصية. او ضغوط الحاجة و حتي لا يقعوا اسرى مصالحهم  عليهم،
القاضي او حبيجو   لا   - القبض علي  التلبس الا بعد الحصول  سه احز  تياطيا في غير حالة 

ليأ القضائي  المجلس  رئيس  من  ادن  بذعلى  او  حبسه  باستمرار  بغير إن  أو  بضمان  خلاء 
 ضمان.

الدعوى الجزائية الا بادن من رئيس المجلس القضائي او بناء علي طلب من  لا يجوز رفع    -
 عام النائب ال

القضالرئيس  كما    - تنبيه  حق  عليالمحكمة  مقتضيات   ة  او  لواجباتهم  مخالفا  منهم  يقع  ما 
  وظيفتهم  ، و يكون النبيه شفويا او كتابيا  و في الحالة الأخيرة يرسل الى وزير العدل .
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 الحصانة الدبلوماسية  الرابع:الفرع  
ية الدولة التي من ولاأو الهيئات  إعفاء بعض الأشخاص"الحصانة الدبلوماسية هي          

وهؤلاء ون ممثلي الدول الأجنبية   القضاء في ، ، وذلك في حالة الادعاء عليهمون فيهايعتمد
 عدم التعرض لذات المبعوث الدبلوماسي،"أو أنها   ، يشمل  والهيئات الدولية المعترف بها

إليه، يوجه  اعتداء  أي  فيه مساس بشخص وحمايته من  فعل  وعدم  ان لصفته،  تهام  ه  وأي 
من  القبض إذا وقع  فعل معليه  أو بسلامتهاه  لديها  المبعوث  الدولة  أوبقانون  أنه ) "خل  أو 

يقصد بالحصانة الدبلوماسية أنها يقضي بعدم خضوع المبعوث لدولة التي يمثل دولته فيها، 
الدبلوماسي   البعثة  داره ودار  ال  الدبلوماسية  بالحمايةو    حرمةبالوتمتع  ، ي  المحلقضاء  من 

   ".بموافقة منه أو من رئيس الحكومة إلا ليها لدخول إيجوز لموظفي الحكومة اث لا بحي
 وأساسها القانوني الحصانة الجزائية للمبعوث الدبلوماسي أولا:  

الحصانة          هده  نواحي  يتمتعأهم  الخضوع    التي  عدم  هو   ، للدولة  الدبلوماسي  المبعوث 
 ماله  اته ومسكنه أو دم التعرض لذ مد لديها و عللقضاء الجنائي للدولة المعت

المادة    و هافانا     19نصت  اتفاقية  الدبلوماسيون    1928من  الموظفون  "يعفي   : مايلي  علي 
يجوز   لا  كما  و  المستقبلة  الدولة  في  الجزائي  أو  المدني  للقضاء  الخضوع  من  كاملا  إعفاء 

 .  1ا "مقاضاتهم او محاكمتهم  إلا من قبل محاكم  دولتهم نفسه
جا او  في   31لمادة  ءت  اتفاقية  :"    1961ينا  من  بالحصانة  مايلي  الدبلوماسي  الممثل  يتمتع 

 .2القضائية  فيما يخص القضاء الجنائي للدولة المستقبلة"
 وتقوم علي أساس العلاقات الودية والمجاملات بين الدول و حل النزاعات بشكل ودي ،و       
راق اعتماده يمه لأو أي منذ تقدهام  وم توليه للمي تبتدئ من يفيما يخص مدة الحصانة فه     

 للبلاد. مغادرته  وتنتهي بمجرد الخارجية،للوزارة 
الحماية   هو  الحصانة  إيجابيات  حرمةمن  بعثته    منزله،  المبعوث،الشخص    بالأساس،  مقر 

 .الشهادة أمام القضاء المحلي المحاكمة، القبض، الاعتقال،بحيث لا يجوز 

 
  1928نا ، ، اتفاقية هافا  19المادة   1
 1961، اتفاقية فيينا ،  31المادة  2
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 السبب. توقيفه لهذا   أو حتى الشخصية أو يتم حجزها غراضهتيش أ يجوز تفكما لا  
فقط         المبعوث  دولة  قبل  من  الدبلوماسية  الحصانة  عن  التنازل  أن يجوز  يكون   ويشترط 

 إلى من لا يتمتع بها بحسب العرف الدولي.  ولا تمتدصريحاً الحصانة شخصية 
   إثبات صفة الدبلوماسيةثانيا: 

الفي غالالعمل  جرى         تقوم وزار بية  أن  الخار دول على  أسماء  ة  جية بوضع قوائم تتضمن 
بهويات  يزودوا  و  الدبلوماسية  الصفة  يحملون  ممن  لديها  المعتمدين  الدبلوماسيين  المبعوثين 
بها   يعمل  التي  الدبلوماسية  البعثة  من  طلب  على  بناءا  الدبلوماسية  صفتهم  تثبت  خاصة 

إذ الشخص و عندما يتطلب الأ الشمر معرفة  لدبلوماسية الصفة اخص ممن يحملون  ا ما كان 
فلا بد من الرجوع إلى القوائم المعتمدة لدى وزارة الخارجية للدولة المعتمد لديها و لا يعتمد جواز  

 .1متع بالصفة الدبلوماسية أم لاالسفر بتحديد إذا كان الشخص يت
 

 جزائري  وفق التشريع ال تطبيقات الحصانة: المبحث الثاني
 

عادة        الدولة  قوانين  بعض   تنص  تميزهم  الوطنين  الأشخاص  لبعض  حصانات  على 
ماالامتيازات،   عليه  منها  حصانة  الجزائري،الدستور    ينص  الجمهورية    مثل  ورئيس  رئيس 

ومنها  محاكمتهم    والأفكار وكيفيةعند إبدائهم الآراء    وحصانة النواب    والوزير الأول  الحكومة
ع  ما قاينص  الإليه  إجراءجراءانون  مثل  الجزائية  ملاحقة  ات  والولاة    القضاةومحاكمة  ت 
 الج. ...و.
 
 
 
 
 

 
   2015، مذكرة ماستر تخصص قانون دولي عام و حقوق الإنسان ،  ينالدبلوماسيبعوثين ممرغاد الحاج ، حصانة ال  1
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  ن بحصانة مصدرها القانون الداخلي الأشخاص الذين يتمتعو الأول:المطلب  
العلم         دساتير  غرار  على  الجزائري  الدستور  عمل  الجمهورية  لقد  رئيس  تحضين  علي 

الناح  من  البرلمان،  الجنائية  وأعضاء  الدي  ية  أدابالقدر  من  وظيمكنهم  تامة  ء  بحرية  ائفهم 
  1واستقلالية 

 
 والوزير الأولالجمهورية  الأول: رئيسالفرع  

 
رئــيس          الوظيفيـة  مهامــه  بكــللأداء  إقــرارفعاليـة    الجمهوريـة،  رئاسية،   يجب  حصانة 

الدستوري   مركزه  مع  ضـرورة ،والسياسيتتناسب  ا  مع  في  لمبالغـعـدم  هذه    عتوسة  نطاق 
عنـــه كـــل أشـــكال    حجبمة السياسية التي تجعـل الـرئيس فـوق القـانون، وتنظللأنبا  الحصانة، تج

ــانة المطلقـــة، وأن كـــل مســـا  . بشخصه يعد مساسا بسيادة الدولة سالمســـؤولية بحجـــة الحصـ
جميع    ومسائلته منمة  الحكو ما يخص رئيس  تقليص الحصانة في  إلىجميع الدول    وكما اتجهت 

 الإجراءات.  على واقتصار الحصانةائم الجر 
 

 الجمهورية   أولا: رئيس
العقوبات        قانون  فيها  بما  الجنائية،  القوانين  غالبية  تستثني  الدستورية،   للأعراف  طبقا 

ها، ، ولا  ة أو بمناسبتالجزائري جرائم رئيس الجمهورية التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه الرئاسي
عنيم محاكمته  إكن  عنهها  الرئاسة  صفة  زوال  بعد  حماية  لا  إلي  الحصانة  هده  تهدف  و   ،

 . 2الوظيفة الرئاسية و حماية الدولة
لا يخطئ" و كما اغلب    ومفادها ان "الملكانجليزي    أصلهاالحصانة قاعدة تقليدية    وأساس هذه

 ". ونة و لا تمسالدول الملكية تنص على ان" ذات الملك مص

 
 65، ص 04،2010م، الحصانة البرلمانية، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ع ملاوي إبراهي 1
    290،ص 03، العدد الباحث للدراسات الأكاديميةمجلة ، المرجع نفسه، فتاحمحنان   2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6401#9288
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86
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السياس النظام  طبيعة  في ان  الشبة    ي  منحالجزائر  في    الرئاسي،  دستورية  مؤسسة  اهم  لرئيس 
ح   ، الجزائالبلاد  متابعة  من  مطلقة  شبه  وتوسع  صانة  الدستوري  الفكر   تطور  مع  و  ية 

لم يعد مستساغا الحديث عن حصانة رئاسية مطلقة و    الجمهورية التنفيذية,    صلاحيات الرئيس
تقر  دل اأغل  لك  إمكانية  لدساتير،  ب  في  محاس  على  عهدته،  انتهاء  قبل  الجمهورية  رئيس  بة 

الخيانة   المسؤوليالعظمي  حالة:  قصر  بالخيانة    ةو  اتهامه  على  الجمهورية  لرئيس  الجنائية 
 .  1العظمى
  المعدل والمتمم، تضمن حكما   1996لسنة    الدستور الجزائري تجدر الإشارة إليه أن    و          

تعرف تكن  الجزائريةه  لم  وهو  الدساتير  المادة  الح   السابقة،  به  جاءت  الذي  التي و    2158كم 
الي   ال  من    183المادة    تحولت  تختص    2020دستور  التعديل  أنه:"  على  نصت  التي 

يرتكبها   التي  و   ، خيانة عظمى  تكييفها  يمكن  التي  الأفعال  في  بالنظر  للدولة  العليا  المحكمة 
 .3ه " ممارسته عهدتهورية أثناء رئيس رئيس الجم

قيو         وضع  إج ولكن  خاصة  د  محكمة  امام  محاكمته  تكون  وان   لاتهامه  خاصة  رائية 
خاصة، الفقرة    فقد  بإجراءات  المادة    2نصت  ذات  وعملها    علىمن  المحكمة  تشكيل  كيفية 

العظمي  انة  لمحاكمة رئيس بتهمة الخي  وسيرها وتنظيمها، سيبين عن طريق الأحكام التنظيمية،
 ما يجعلها من النص مجرد نص نظري. . مذلك أنه ولحد الساعة لم يصدر أي نص يبين يرغ

   الأول ثانيا: الوزير
يتمتع بالحصانات و الامتيازات الدبلوماسية و هي ناتجة عن أهمية منصبه و ضلوعه           

التي يكون    دي كبريطانيابالسياسة الخارجية و خصوصا في الأنظمة ذات الطابع لبرلماني التقلي
 يملك و هو المسؤول أمام البرلمان عن السياسة الخارجية و و لا  يها رئيس لوزراء ملكا يحكمف

للحكومة ،   المادة     الداخلية  الوزير الأول بصريح  أولى  الجزائري قد  مهمة    112/3الدستور 
  ، القوانين  الجمهورية   إليتنفيذ  رئيس  الدستوري   جانب  المشرع  اتجه  ال  و  تقليص  الجزائري  ي 

 
 133عبد القادر القهواجي ، مرجع نفسه، ص  1
 1996من دستور  158دة الما  2
 2020 ي دستور التعديل المن   183المادة  3
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لالح  للوزير الأول ، نظرا  التنفيذي   دور  صانة  الجهاز  المادة  ،  1  الدي يلعبه في  وقضت هذه 
إمكانية    ي الدستور التعديل  من    183/2 عهدته،  علي  انتهاء  قبل  الأول   الوزير  عن محاسبة 

يتمتع   التي  ،فالحصانة  تأدية مهامه  بمناسبة  يرتكبانها  التي  والجنح  االجنايات  الوزير  لأول بها 
 ة إجرائية فقط .هي حصان

ا         الحكومة   لأولفالوزير  العقوبات  ورئيس  قانون  لأحكام  المسؤولية    يخضعون  وتتقرر 
من تطبيق قانون    ةالجنائية عن الجرائم التي يرتكبونها ولا يدخلون بالتالي ضمن الفئات المستثنا

 العقوبات من حيث الأشخاص.
الفقر         نصت  ا  2ة  كما  ذات  وسيرها    علىدة  لمامن  وعملها  المحكمة  تشكيل  كيفية 

رئيس  تنظيو  لمحاكمة  التنظيمية،  الأحكام  طريق  عن  سيبين  نظمت   الأول.  الوزيرمها،    وكما 
 من ق أ ج ج سير إجراءات المتابعة الجزائية.  574-573المواد 

 
 البرلمان  أعضاء الثاني:  الفرع

 
البونقصد          المجلس  الوطنالبرلمان  الأمةي  تشريعي  تقرر    ،ومجلس  الدول  كل  ونجد 

السلطة التشريعية، ولا يعني ذلك نزع الصفة التجريمية عن الفعل المعاقب    ضاءالحصانة لأع
دستورية   إجراءات  بإتباع  إلا  تتم  لا  متابعتهم  وإنما  يرتكبونه،  الذي  كرست  خاصة،عليه   وقد 

  1989ودستور  1976دستور  ، ثم1963تور جميع دساتير الجزائرية هده الحصانة بدا من دس
الدستوري  ير  أخ   و  1996  والمعدل سنة في لا    و،  2020التعديل  ،  129المواد    أحكام  سيما 

 أنواع: هي ثلاثة  ، و131، 130
 المرتبطة بمهامهم للأعمالالحصانة بالنسبة    أولا:
تع  بنصها :"يتم  مبدأ الحصانة البرلمانية،    2020من دستور    129حيث تضمنت المادة         

كما محددة في الدستور    إعمالهمبطة بممارسة  مرت ال  للأعمالمان  بالحصانة بالنسبة   عضو البرل
مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن أن    " خلال

 
 2020 التعديل الدستوري من   112المادة  1
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من آراء  ما عبروا عنه ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط، بسبب 
تصويته  وما بسبب  أو  كلام  من  به  ختلفظوا  البرلمانية." م  مهامهم  ممارسة  فعلا  1لال  وهنا   .

استثناء بخصوص نوع محدد من الجرائم. كونها مادة أرست فكرة الحصانة البرلمانية المعترف  
تصويت  القوانين والبها لنواب السلطة التشريعية، خاصة المتعلقة بمهامهم الرئيسية وهي مناقشة  

 . عليها
نشر ما دار في المجلس من   لىا  كداكتمتد    ية لمسؤولوعدم اموضوعية    وهي حصانة        

  ل وأفعال خلافي أي حال من الأحوال مسالة العضو عما بدر منة من أقوال  ولا يجوزمناقشات 
 القوانين.مناقشة 
هده       الن  إلىالحصانة    وتمتد  العهدة  انقضاء  بعد  هيابية  ما  النظام   دهوتعد  من  الحصانة 
 الفتها. مخ  ولا يجوزالعام 

 ابدأهاة الحصانة الإجرائية عن الآراء و الأفكار  ذالمصري اقتصر ه ذ كان المشرع  و ا       
خارجه   ىتدت الفقد ام  الجزائري    تشريعالو اما في  سواء في المجالس او اللجان  داخل البرلمان  

الذ يجوز  لا  كدلك  يتقدم  اتضررو ين  و  ان   ، الجريمة  سواءمن  جزائية  بدعوة  طريق   وا  عن 
و كما لا    2ق ا ج ج   72الاستدعاء المباشر او بتقديم ادعاء مدني امام قاضي التحقيق المادة  

يمكن ان ترفع دعوى مدنية امام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم 
 .3عن الجريمة  

 ة ضد الإجراءات الجزائية يالنياب  ةالحصان ثانيا:
الإج      العضو  رائيةوالحصانة  حماية  ضده    تستهدف  إجراءات  تتحد  أن  دون من   وتحول 

الحصانة لما يرتكب   هذوتظهر هعليه  و كوسيلة للضغط  أمشاركته الفعلية في أعمال المجلس  
 مهامه. عضو البرلمان لجريمة خارج إطار 

 
 2020 الدستورالتعديل   من 129المادة  1
 ائية على أنه "يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعى مدنيا بان من قانون الإجراءات الجز 72تنص المادة   2

 امام قاضي التحقيق المختص"  يتقدم بشكواه 
 76إبراهيم ملاوي ، مرجع نفسه ، ص  3
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،  فكرة المتابعة الجزائية عن الجنايات والجنح   ى عل  2020من دستور    130المادة  ركزت       
المادة   بنت  بينما  رفعها،  أو  البرلمانية،  الحصانة  عن  التنازل  النائب   131وفكرة  تلبس  حالة 

أو   جناية  المادة    جنحة.بارتكاب  محل    130فقضت  البرلمان  يكون عضو  ان  يمكن   ": بأنه 
مانية بعد تنازل صريح من المعني عن  لغير المرتبطة بمهامه البر   الأعمالمتابعة قضائية عن  

، وبالتالي يمكن للنائب سواء كان نائبا في الغرفة السفلى، أو عضو من أعضاء 1  حصانته "
حصانته   عن  صراحة  يتنازل  أن  جنحة،  أو  جناية  بارتكاب  اتهامه  حال  في  الأمة  مجلس 

العامة ملف القضية ،    ةالبرلمانية، والمقصود بعبارة " صراحة" أنه تنازل مكتوب تضمنه النياب
تابعته كأي شخص من الأشخاص، غير أن ما تجدر الإشارة إليه، أن  وفي هذه الحالة تجوز م

في فقرتها الثانية أشارت في حالة عدم التنازل عن الحصانة من النائب  ، حيث    130المادة  
 قرار بشان  رفع الحصانة من عدمها .  لإصدارالمحكمة الدستورية  إخطاريمكن 

البرلمان أو عضو مجلس الأمة بارتكاب    حالة تلبس عضو  131في حين بينت المادة          
أو   الأمة  أنه:حيث قضت    جنحة،جناية  أعضاء مجلس  أحد  أو  النواب  أحد  تلبس  حالة  في   "

الوطني أو مكتب مجلس  الشعبي  المجلس  بجنحة أو جناية يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب 
إطلاق سراح النائب مكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و يالأمة حسب الحالة فورا.  

 .أعلاه 130أو عضو المجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 
، فليس هناك ما يمنع  الإجراءات المدنية  إلىلا تمتد  الحصانة ضد الإجراءات الجزائية          

 ه.يتعويض مدني ضد العضو المتسبب ف ى ان ترفع دعو 
 البرلمانية  الحصانةرفع ثالثا: طرق 

الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية تتمثل في تقديم طلب برفعها من    لية رفعأن  إ      
الجهات المعنية في الدولة ودراسة هدا الطلب من طرف اللجنة القانونية في المجلس، ثم تحليها  

 .2الى المجلس الدي يعبر عن موقفه من الطلب  

 
 2020من دستور  301المادة  1
2  
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لبرلمان و تختلف من بلد الى تختلف الجهة التي لها حق بطلب رفع بحسب النظام الداخلي ل  و
حالة التنازل الصريح من النائب    (1. ففي الجزائر ترفع الحصانة بثلاثة طرق و هي  )اخر  

 . ( الاخلال بشرف البرلمان4و ) ( الاذن3( التلبس و )2و)
الحصانة   -1 صاحب  من  الصريح  الالتنازل  جعل  التنازل م:  الجزائري  الدستوري  ؤسس 

 2020من التعديل الدستوري    1130انة و ذلك في المادة  كأجراء ترفع من خلاله الحص
فيما يخص الجنايات و الجنح و  المتابعة الجزائية    ءو يتضح من النص يشترط للإجرا

 يوضح كيفية إجراءات التنازل كتابية ام شفوية و لمن توجه ؟. 
البرل -2 بشرف  و  ان  مالاخلال  البرلمانية   ضمن:  الحصانة  خلالها  من  ترفع  التي    الطرق 

بالشرفالا المادة    خلال  حسب  الدستوري    127و  التعديل  الوارد    2020من  و 
"النائب او عضو مجلس الامة مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته  فيها:

من الغرفتين ، الشروط   ةلكل واحدو يحدد النظام الداخلي  ان اقترف فعلا يخل بشرفها  
جلس امة  للإقصاء و يقرر هذا الاقصاء حسب  التي يتعرض فيها أي نائب او عضو م

الحالة المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة بأغلبية أعضائه ، دون المساس بجميع  
  .2020في التعديل الدستوري المتابعات الأخرى الواردة في القانون"  

الما -3 نصت  قد  و  المتابعات  127ة  دالاذن:  عن  و  الأخيرة  فقرتها  هي    في  و  الأخرى 
و   الجنحة  صفة  تحمل  التي  القو الجرائم  حاول  كما  و  االجناية،  للبرلمان  الداخلية  نين 

مجلس الامة تبيان الإجراءات الخاصة بالأذن، بداية من الجهة التي ترفعه و المواعيد  
 فيها.القانونية الواجب الفصل 

ق على ان يودع نظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني السابلمن ا  72نصت المادة   -أ
طلب رفع الحصانة لذى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل ، كما  

 .2القضية   بأوراقيجب ان يرفق الوزير طلب الاذن 
 

قضائية عن الاعمال غير  " يمكن ان يكون عضو البرلمان محل متابعة  2020من التعديل الدستوري  130تنص المادة   1
 المرتبطة بمهامه بعد تنازل صريح من  المعنى عن حصانته" 

 ،نموذج الدبلوماسية البرلمانية و لحصانةا -ة لذوي الحصانة القضائية، متابعة الجزائيابي نور الهدىعق.ى ر الهدهمي نو برا   2
 75، ص 2020، جامعة بجاية  ستر،كرة ما ذم
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الذي رفع  -ب الطلب  للفصل: والمجلس ملزم ان يفصل في  الوجبة  القانونية  الآجال 
 تاريخ وصول الطلبات.  ناليه خلال شهرين م
ئرية عدة تطبيقات على رفع الحصانة للنواب و لعل ابرزها قضية عرفت الدولة الجزا

, اين صوت اغلب نواب في عهد الرئيس السابق " عبد العزيز بوتفليقة"     بن حمادي
البرلمان على رفض رفع الحصانة و بعد طلب وزير العدل رفع الحصانة و تفعيل 

 في قضايا الفساد التي عرفتها البلاد . ةإجراءات المتابع
الدستوري  المؤسس  اوجد  الحالات  هذه  مثل  مواجهة  في  الدستوري   و  التعديل  في 

الحكم في    توسيع    الحل من خلال    الاخير الدستورية للإصدار  المحكمة  صلاحية 
 حالة رفض التنازل عضو عن الحصانة . 

نت -4 الحصانة  رفع  الدستوري  المؤسس  عالج   : المادة  يالتلبس  في  التلبس  من   131جة 
تلبس احد النواب او احد و التي نصت على :" و في حالة    2020التعديل الدستوري  

بجنحة او جناية ، يمكن توقيفه ، و يخطر بذلك مكتب المجلس  أعضاء مجلس الامة  
  .1الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة ، حسب الحالة فورا......" 

إجراءا        المادة  لا  تو كما  الجزائية   41تلبس نظمتها  الإجراءات  قانون  و    2من   ،
و تنقضي الحصانة  ان بعد اذن من مكتب المجلس  منه فان يمكن ايقاف عضو البرلم 

   .تلقائيا
 

 المحكمة الدستوري  الثالث: أعضاءالفرع  
 

التغييرات  أ      من  العديد  الدستوري  المشرع  الدستورية    علىدخل   ي غ  واستحدثها  المحكمة 
لسنة   الدستوري  من  2020التعديل  تتكون  و  الدستوري  المجلس  مكان  يمثلون   12،  عضو 

و هي مكلفة بالسهر علي احترام    التمثيل،و القضائية مع اقصاء البرلمان من    التنفيذيةطة  السل

 
 2020من التعديل الدستوري  131المادة   1
 حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب    توصف الجناية او الجنحة بانها من ق ا ج ج و تنص كما يلي:" 41المادة   2

   .....". ارتكابها   
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برفع الحصانة عن النائب او  الحكم  ، وقد وسع صلاحيتها الي أصدار قرار  الدستور و الرقابة  
الب التنازل ، و دلك بعد اخطارها من طرف  ر العضو  الدي يرفض  لماني محل متابعة قضائية 
    1  2020من التعديل الدستوري  193ة لها حق الاخطار المادة خولالجهات الم

من الدستور علي مايلي : " يتمتع    189  المادة  لقد أوردها المشرع الجزائري في نص        
 2عن الإعمال المرتبطة بممارسة مهامهم . صانة ح المحكمة الدستورية بال أعضاء أعضاء

عة قضائية بسبب الإعمال غير  تابأن يكون عضو المحكمة الدستورية محل م  ولا يمكن        
من المحكمة الدستورية   أو بإذنمرتبطة بممارسة أعمالهم إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة  

ر  إجراءات  الدستورية  للمحكمة  الداخلي  النظام  قرافيحدد  خلال  من   ،" الحصانة  للمادة ءع  تنا 
موضوعية    أننستشف   بحصانة  يتمتعون  الدستورية  المحكمة  فيما   الأولى،  يةرائوإج أعضاء 

أعمالهم   بمناسبة  تتعلق  التي  الجرائم  فيها الجرائم خارج مهامهم    والثانية تخصيخص    ويشترط 
 تنازل كتابي من الحصانة.   أو الإذن

 
 الدعوى  يالخصوم ف :الفرع الرابع

و          الشاهد  و  القاضي   : مثل  القضائية  الدعوي  الخصوم  في  الحصانة  هذه  تتمثل  و 
ضمن فريق الدعوى فاذا صدر من أي منهم ذم او تحقير او قذح    شخصالمحامي ... و أي  

بمناسبة إجراءات الدعوى القضائية يعد عملا مشروعا و لا يتحمل صاحبه أي مسؤولية و قد 
 .  3الأردني تليه في قانون العقوباعورد التنصيص 

 
 الذين يتمتعون بحصانة مصدرها القانون الدولي  الأشخاص الثاني:  المطلب

 
 الدولية، الجزائر الي العديد من الاتفاقيات والمعاهدات  ظمتان      

 
 78 احسن ،المحكمة الدستورية في الجزائر،المجلة الشاملة للحقوق،  ،ص  يغرب  1

 2020دستور  ال التعديل  من 189المادة   2
   174، ص 1، ط  الأردن طلال أبو عفيفة ، شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار الثقافة و التوزيع 3
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المشمولين         الدوليالمعاهدات    فيالدبلوماسية  بالحصانة    والأشخاص    :وهم  والعرف 
الد الدبلوماسي    الأجنبية،ل  و رؤساء  السلك  القوات    ،والقناصلأعضاء  أعضاء    المسلحة،أفراد 

الرسمية   المنظم  الخاصة،البعثات  الطوارئ الدولية  ات  موظفو  وقوات  والدول الدولية    والإقليمية 
 . القانونيةالاتفاقيات الدولية من أهم المصادر   الصديقة.أو  الشقيقة

 
 السياسي الأجنبي    وسلك نبيةجالدول الأ رؤساء: الأول  الفرع

 
يتفق العرف على حصانة لرؤساء الدول الأجنبية تختلف عن حصانة سلك الدبلوماسي        

  .وتلقائيةمصدرها العرف الدولي الاولي   وفي حينتنشا بتسليم أوراق الاعتماد  لتيا
  

   أجنبيةرئيس دولة  أولا:
   

الجرائم          الدولي  للعرف  وفقا  أو  اتستثنى  ملوكها  أو  الأجنبية  الدول  رؤساء  يرتكبها  لتي 
الأ الدول  اعتبار رؤساء  الأجنبية. وذلك على  الدول  أقاليم  في  ذات  جنأمراءها  دولا  يمثلون  بية 

سيادة وقد جرى العرف الدولي على عدم إخضاعهم لسيادة دولة أجنبية أخرى يتواجدون على  
رتكبونها بمناسبة ممارسة مهامهم أو بممارسة حياتهم  يإقليمها، ويمتد الاستثناء إلى الجرائم التي  

وحا أسرتهم  أفراد  كل  البعض  حسب  لتشمل  الحصانة  تمتد  كما  لنا شيتالشخصية،  وسبق  هم، 
القول بأن قانون العقوبات تعبير عن سيادة الدولة وبالتالي نرى أنه في حال إخضاع رئيس دولة  

 سيادة هذه الدولة.  ل لقانون عقوبات دولة أخرى يكون قد تم إخضاعه 
الدولية   مستوى المحافل  الدولة دولته في مختلف العلاقات الخارجية سواء  ويمثل الرئيس       

قانوني خاص و يستند تو   و له صلاحية الدولي يوليه مركز  القانون  الدولية و  المعاهدات  قيع 
 .1الى القانون الدستوري للدولة  

 
 53مرجع سابق ، ص   1
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ولة وفقا للنظام السياسي الذي يسودها، فقد يكون ملكا  دورئيس الدولة يقصد به حاكم ال       
دولة أو قائد ال  أو أميرا أو سلطانا أو رئيس جمهورية أو عضو مع غيره في مجلس رئاسي يدير

الحصانة  لدولة ذات نظام حكم ديني، وهي  ثورة أو حركة تحرر معترف بها أو زعيما روحيا 
اد عائلته. ولا عبرة في كون زيارته رسمية أو خاصة ر التي تمتد حتى أعضاء الوفد المرافق له وأف

في   يتهأو حتى ولو كانت تحت اسم مستعار إذ يكفي في الحالة الأخيرة أن يكشف عن شخص
 .1حال محاولة توقيفه

المادة           الدولة الأجنبية في  الدبلوماسية لرئيس  للحصانة  القانوني  يتمثل الأساس    21و 
الخ  البعثات  اتفاقية  لسنة  امن  الدولة 1969صة  رئيس  "يتمتع   : مايلي  على  نصت  التي  و 

انات المعترف لحصو االمرسلة في الدولة المستقبلة او الدولة الثالثة بالتسهيلات و الامتيازات  
   .2بها في القانون الدولي لرؤساء الدول عند الزيارة الرسمية "

 
 رجال السلك السياسي الأجنبي  :اثاني

لتطو         يشغلها  لاوتبعا  التي  الحساسة  الوظائف  وكذلك  واهميتيه  الوزراء  رئيس  منصب   
والسياسيين، الوزراء  ال  بعض  منح  في  والعلة  الدبلوماسي  صفة  لهم  الدبلوماسية   صفةمنحت 

الوزراء   السياسيلرئيس  به    وسلك  يقوم  الذي  التمثيل  هو  العالمي   علىالأجنبي  المستوى 
 ري. اوحضورهم الاجتماعات بشكل دوري واجب

إضافة الي عدم قدرة رئيس الدولة علي ممارسة جميع المهام بنفسه وتعدد المسؤوليات وبدلك   
 ى بعض التمثيليات دوليا.   توليقوم رئيس الدولة بتكليف الوزير الأول لي

الحكومات  ولذلك         يتمتعون    رؤساء  الدولية  المنظمات  ورجال  الدولة  وكتاب  والوزراء 
مستم قضائية  يتبعونها  دبحصانة  التي  للمنظمات  الأساسية  والقوانين  الدولية  المعاهدات  من  ة 

 
 الدولي، رسالة دكتوراه في الحقوق لقنصلية وحصانات الموظف االدبلوماسية و  براهيم كراف، الحصانات1
، المتعلقة بالبعثات  1969ديسمبر  31، و دخلت حبز التنفيد في  1969نوفمبر  12، مؤرخة في  1969اتفاقية فيينا    2

 الخاصة . 
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ي يقيمون فيها في مهام التتعفيهم من كل مسائلة جنائية عن الجرائم التي يرتكبونها في الدول  
 .رسمية

من اتفاقيات فيينا للبعثات الخاصة علي تمتع رئيس    02من الفقرة    21أكدت المادة            
بالحصانة الدبلوماسية، حيث جاء في نص المادة:" اذا اشترك رئيس ير الخارجية  ز الحكومة و و 

دولة الموفدة، فانهم لل الحكومة و وزير الخارجية و غيرهما من ذوي الرتب العليا في بعثة خاصة
يتمتعون في الدولة المستقبلة اواي دولة ثالثة بالتسهيلات و الامتيازات و الحصانات المقررة في  

 1ممنوع منها في هدة الاتفاقية". ون الدولي بالإضافة الى ما هو القان
 

 السلك الدبلوماسي والقنصلي  : رجالنيالثاالفرع  
 

  وقضائية تستمد سية وفقا للعرف الدولي بحصانات شخصية ومايتمتع أعضاء البعثات الدبل      
 باحترامها. كل دولة  ولذلك تلتزمأساسها من القانون الدولي 

ال فبعض   إلي  سيلةو وتختلف  الدبلوماسيين بحصانتهم  المبعوثين  تمتع  دولة لضمان  تتبعها كل 
يصدر   الأخر  والبعض  أن  الدول تكتفي بالقواعد العامة التي أوردها القانون الدولي في هذا الش

 . قوانين داخلية لتنظيم الحصانات الدبلوماسية في حدود ما يقرره القانون الدولي
خاص الذين يتولون تمثيل دولهم في الخارج مصطلحات مختلفة فقد شأطلق على الأ         

و     يينالعديد من المصطلحات العربية منها : الممثلين الدبلوماس  الدبلوماسي إلىترجمت كلمة  
الدولية و الخدمة    و هيئات العلاقات  الجهاز المركزي للشؤون الخارجية و البعثات الدبلوماسية

أو المعتمدين  و  أما   الخارجية  السياسي  اسلك  و  السياسيين  والممثلين  الدبلوماسيين  الوكلاء 
 2فقد أطلقت عليهم ممثلي الدولة  9196اتفاقية فينا للبعثات الخاصة لعام 

لا يسألون أيضا عن الجرائم التي يرتكبونها في الدول التي يمثلون فيها دولهم. طبقا  هم  و        
المؤرخة في   فيينا  القنصلية، والتي تمنح حصانة    1963-04-24لاتفاقية  المتعلقة بالعلاقات 

 
 1969من اتفاقية فيينا  21المادة   1

 براهيم كراف ، المرجع السابق .   2
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للموظفين القنصليين وموظفي الهيئات الدولية بالنسبة للجرائم التي تتعلق بقيامهم بوظائفهم أو 
الذي  ببهبس البلد  لقانون  الاختصاص  تعقد  الوظيفة  إطار  خارج  ترتكب  التي  الجرائم  وأما  ا، 

لممثل السياسي ووظيفته شيء واحد، حيث يتلاشى  اوفي تبرير الحصانة قيل أن   .يتواجدون به
وبالتالي نمس  يمثلها،  التي  الدولة  من خلاله  نعاقب  فنحن  فإذا عاقبناه  في وظيفته،  الشخص 

الحصانة السابقة قررت أيضا حصانة مباني السفارات والقنصليات، لكن ذلك لا من  بسيادتها، و 
السفارة أو خارجها والفرار إليها، لا يمنع    يعني أنها ملاذ للمجرمين حيث ارتكاب جريمة داخل

أو  السفارة  تمثلها  التي  الدولة  رعايا  من  كان  ولو  حتى  البلد،  لسلطات  الشخص  تسليم  من 
 خارج الإقليم.  المبانيهذه لك تسليم رعايا الدولة، حيث لا تعد ي ذالقنصلية ولا يعن

المحلية        للسلطات  يحق  أنه  القول  يجب  الحصانة  الممثل    وبخصوص  يرتكب  عندما 
السياسي جريمة من الجرائم القيام بطرده باعتباره شخصا لم يعد مرغوبا فيه في البلد، كما يحق  

التي   كبها في بلد عمله، وبذلك لا يكون في معزل عن ارتلبلده الأصلي معاقبته على جرائمه 
لا شق التجريم،    العقاب بأي حال من الأحوال، كما أن الحصانة شخصية وتتعلق بشق العقاب

أو الصفة تعد سبب من أسباب   الحصانة لا يعني أن الفعل مباح،  لتوفر  العقاب  بمعنى عدم 
حالات، لذا فالأشخاص المساهمين مع  ال الإباحة، وإنما هي مانع من موانع العقاب في مثل هذه

كانوا سواء  بالحصانة،  يتمتعون  لا  كنوا  متى  وعقباهم  متابعتهم  يمكن  الحصانة  من    صاحب 
للمعتدى   المشروع مقرر  الدفاع  لمبدأ الإقليمية، كما أن حق  المواطنين أو من الأجانب تطبيقا 

فيينا   اتفاقية  أنه هناك  الحصانة. كما  أعضاء    1961ة  لسنعليهم حتى ضد أصحاب  وتشمل 
الإقليمية بصرف   أو  الدولية  المنظمات  وممثلو  الخاصة  السياسية  والبعثات  الدبلوماسي  السلك 

متابعة    النظر بمناسبة  أو  مهامهم  بممارسة  الجرائم  تتعلق  أن  ويستوي  وألقابهم  درجاتهم  عن 
الخاصة  حياتهم  الحصانة على ما يصدر    1شؤون  الخدم فتقتصر  فيما يخص  أما  هم من من، 

جرائم بمناسبة ممارستهم لمهامهم شريطة ألا يكونوا من رعايا الدولة التي توجد بها مقر البعثة 
 .السفارة أو المنظمة أو

 
 84ص   ،مرجع نفسه دى .عقابي نور الهدى، هبراهمي نور ال 1
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الثنائية الأطراف، أي ما   الدبلوماسيةبالممارسة    ةمعروف  :الدائمة  الدبلوماسيةالبعثات             
تقليدية، أي    دبلوماسيةبعثات    ا عبرمهومها بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة والتي تمارس  

تها وامتيازاتها بما  امت مهامها ورعِيت حصان دائمة معتمدة في الخارج، والتي نظ   عبر سفارات
 الدبلوماسيةيتماشى مع حسن تأديتها لمهامها على أفضل وجه من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات  

 1961لعام 
 

 بطة في التراب الوطني راجنبية المرجال القوات الأ :الثالث  الفرع
يات الثنائية قتتمتع القوات الأجنبية في التراب الدولة المحلية بحصانة علي أساس الاتفا         

   الموقعة بين البلدين و كداك البعثات .
 

 رجال القوات الأجنبية المرابطة في التراب الوطني: أولا
ا في الدول التي  ه ويستمدون حصانتهم بخصوص عدم متابعتهم عن الجرائم التي يرتكبون      

بترخيص منها، مثل الدولة  بأرض  الموجودة  للقوات  فيها. وهي مقررة  الطوارئ    يرابطون  قوات 
الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أو قوات وطنية لدولة أخرى، وهي الحصانة التي يتمتع  

هم، أو داخل المناطق مبها أفراد هذه القوات بمناسبة ما يقع منهم من جرائم بمناسبة تأديتهم لمها
 .لهم  المخصصة 

الجزائية وفقا للقانون الجزائري لا يغني    وعلى العموم، الحصانة أو الإعفاء من المتابعة         
بالحصانة   والمتمتع  الجريمة  مرتكب  الشخص  يتبعها  التي  الرسمية  الجهات  إخطار  عن 

د تعويض ضحاياهم مدنيا،  ح الدبلوماسية، التي في العادة ما تتابعهم تأديبيا وقد يتجاوز الأمر ل
لدبلوماسية أو مبدأ المعاملة بالمثل  اوتبقى كل معاهدة أو قانون أساسي للمنظمة، وكذا الأعراف  

 .1تحدد طرق وكيفيات ذلك

 

،  2015عام و حقوق الإنسان ،   ي، مذكرة ماستر تخصص قانون دول ينالدبلوماسي، حصانة المبعوثين  مرغاد الحاج 1
 45ص
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 والبعثات الخاصة  الإقليمية ثانيا: المنظمات
 الإقليمية: المنظمات -1

للتعاون           الأوروبية  المنظمة  أمثلتها  من  اللجنة  الاقتصادي،و  للفحم    و  و     الأوروبية 
بنان مع لجنة المجموعات الأوروبية اتفاق  لو لجنة الطاقة الذرية و غيرها . و قد أبرم    الصلب،

ذات    1980سنة   المندوبة  و  أسرهم  أفراد  و  أعضائها  و  اللجنة  مندوبية  رئيس  بمنح  يقضي 
ي اتفاقية فينا شرط و الحصانات الممنوحة للسلطات الدبلوماسية في لبنان المقررة ف  الامتيازات

 بالمثل. معاملة الدول الأعضاء للبعثات اللبنانية 
في  و        سنة    يدخل  وضعت  التي  العربية  الدول  جامعة  الإقليمية  المنظمات  هذه  عداد 

اتفاقاً لحصانات العاملين فيها مقتبساً من اتفاقية الأمم المتحدة و هو يقضي بالاعتراف    1953
الد لممثلي  الدبلوماسية  و  بالحصانة  الجامعة  موظفي  كبار  و  العام  الأمن  و  الأعضاء  ول 

 .1ظفين الاعتراف بحصانة وظيفية فقطيرهم من المو غو ل عائلاتهم،
 : البعثات الخاصة -2

أن            دولة  دولة    تبعثيمكن لأي  بالحصانة  عب  أخرى إلى  يتمتعون  أعضاؤها  خاصة  ثة 
 كالقناصل.غرضها تجاريا فيعامل أعضاؤها  وقد يكون  الدبلوماسية،

 
  78 نفسه، صع ، مرج  عقابي نور الهدىبراهمي نور الهدى .1
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  خاتمة

فتوصلنا إلي مجموعة من النتائج و   والدستوريةالأسس القانونية    واستقراءبعد التحليل         

 سنعرض أهمها مع التوصيات: 

يكون على أساس مبدأ عدم جواز  ،    قانون العقوبات من حيث الأشخاص  تطبيق    إن       
، حيث تسري   الرسمية  ةيدبجهل القانون ويكون نافذا في حقهم بعد نشره في الجر   الاعتذار

، و دلك لتحقيق   جميع المخاطبين أو الجاهلين بها  القاعدة القانونية أيا كان مصدرها على
كافة الأشخاص المخاطبين بإحكامه،  و حرص  لالزاميته  و المساواة و العدالة بين المواطنين  

الجزائري عل المبدأ،    ىالمشرع  بالرغم من  دسترة  في   ت ستثناءااالمبدأ    هذا  ترد على  لكذو 
، دفع المسؤولية عدم النشر في الجريدة الرسمية  نذكر منها القوة القاهرة،    ضيق ، و  اطار  

الجنائية بسبب الجهل بقوانين غير جنائية وجهل الأجنبي بأحكام قانون العقوبات للدول التي 
النشر    و  المشرع الجزائري لم  ينص على هده حالات ،  ما عدا    منذ فترة وجيزةنزل بها  

   . 2020ي ورد في التعديل الدستوري  الذ بطريقة الصحيحة
الجزائري       المشرع  وسع  لقد  مبدأ و  قانون    في  في  لتشملالشخصية  الجانب    العقوبات 

و ذلك    الجزائية،لقانون الإجراءات    2015الجانب الايجابي في تعديل  الى    إضافةالسلبي و  
في الخارج لما    عاياها ر   مصالحالدولة  حماية    كذلكالدولة، و و  لتعزيز الرابطة بين المواطن  

، و كما لا تضرر سمعة الدولة  الخارج حتىو كذلك تقويم سلوكهم في    للاعتداء،يتعرضوا  
كثيرة و منها مبدأ عدم   إشكالياتتعتريه    الواقعيننوه بان تطبيق مبدأ الشخصية في الجانب  

 المحاكم .تسليم المواطنين و مبدأ التسليم أو 
لوجود حالات عديدة لعدم   ات من حيث الأشخاص ليس مطلق،إن تطبيق قانون العقوب     

وجود    أحكامه،سريان   نتيجة  ذلك  من  و  الأشخاص  الستثناءات  الاالكثير  لبعض  مقررة 
 ن و الأجانب نتيجة تمتعهم بامتيازات أو حصانات معينة . يالوطني
للدول - الداخلي  القانون  مصدرها  الاستثناءات  هذه  والقانون  تجد  و   الجنائية   أخرى ، 

 تستمد أساس للحصانة أن الدراسة خلال من  تبين ،  مصدرها أحكام القانون الدولي  
النصوص الأول الجانب مشروعيتها،ويتمثل منه  على أكدت التي لدستورية  ا في 

خاصة الأشخاص لبعض الحصانة تقرير  التشريعات تلك واضعو رأى لاعتبارات 
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 العامة  الاتفاقيات ثم الدولي العرف فيتمثل في ني  الثا الجانب أما مراعاتها، ضرورة
 والدولية الإقليمية المنظمات ومواثيق

  ركز المإقــرار حصانة رئاسية، تتناسب مع  تم    ،2020  ي دستور التعديل ال  إطارو في   -
والسياسي الرئاسية  و  للرئيس  الدستوري  الولاية  بنهاية   تقرر مسؤوليةو حيث    تنتهي 

   العظمي. الخيانة  واحدة هيجريمة  الجمهورية فييس جزائية لرئ
المشرع  ولقد في    الجزائري،الدستوري    ثمن  البرلمانية  بين   تعزيز   إطارالحصانة  الفصل 

  للأعمال   إجرائية   وحصانةالتي يقومون بيها    الأعمال  بمناسبةموضوعية    وحصانةالسلطات  
 للحكم في رفع الحصانة الصلاحية للمجلس الدستوري  منحمن خلال  وقيدها الأخرى 
الدستوري    كذلوك    - المجلس  لأعضاء  استقلالية    ودلك  والقضاةحصانة  لتعزيز 

 القضاء.
 الدبلوماسية الحصانة و التي تمنح ا  1963فينا    اتفاقيةالجزائر من الدول الموقعة علي      

الجزائي   قانون  السلكللأضد  الأجنبية،    عضاء  الدول  أتضحالدبلوماسي و رؤساء   أنها و 
 حصانة عن الدولة  بتنازل أو الدبلوماسي، المبعوث بانتهاء مهمة إما حالتين، بإحدى تزول

 . مبعوثيها
 

النتائج   ثانيا:  

 

و انطلاقا من التساؤلات التي وضعناها في المقدمة المذكرة و حرصا منا الخروج        
فسيتم الإجابة علي كل تساؤل على حدة ،  التساؤلات،على كل  إجابة بنتائج واضحة تكون 

من خلال الدراسة ، وذلك كما يلي:  استنتجتاهقا لما وف  
     ما هي مبادئ تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص؟ 

عدم جواز الاعتذار بجهل القانون و أساسه و   على مبدأتعرفنا الدراسة خلال  تعرفنا          
التاريخية   حيث   بالغيعتبر  و  جذوره  من  العقوبات  قانون  تطبيق  معالم  لتوضيح  الأهمية 

 ج بالجهل به.حج حتى لا تعم الفوضى بالت الأشخاص و
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يحقق المساواة بين المخاطبين بإحكامه و سرعة   ها للوهلة الأولى انه مجحف و لكنيبدو       
سمية يكفى النشر في الجريدة الر و  منها،نفاذ القاعدة القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة 

لافتراض العلم بالقانون و لا تغني عن هذه الوسيلة وسيلة أخري، و بعدها لا يعذر بجهل  
تعلق  ما  عداما المبدأ هذا الوردة على  الاستثناءات شرع الجزائري استبعد الم إنو  القانون 
   بالنشر.
قانون  تطبيق بيسمح ، أنه من خلال الدراسة  وتبينيخص مبدأ الشخصية  وفيما        

جانب التطبيقي  إنلا او  حمايتهم، ذلكك العقوبات علي المواطنين المتواجدين في الخارج و 
عدم التسليم المجرمين و   الدولي وون للقانون ينطوي علي معيقات عديدة منها نقص التعا

 الدول. تباين التشريعات الجنائية بين 
  المجرمينالاتفاقيات الثنائية لتسليم  موإبراالتعاون الدولي  بتكثيفنوصي لتجاوز هذه العقبات 

 الجنائية. توحيد القوانين  وكذلك
 العقوبات؟من تطبيق قانون  الأشخاص المستثنون يخص  وفيما
ة  فهي تمنحهم حماي، اص المتمتعين بها  شخ لأأهمية وجود الحصانة بالنسبة ل لنا حقيقةتبين 
ية و حساس التي يقومون بيها وظائفيعة الذلك لطب  نفس الوقت من الولاية للقضاء في وإعفاء

. المهام المنوطة بهم  
و أخرى   اقرها القانون الداخلي للدولة   و خلال ما سبق تبين لنا حصانات دستورية     

. و لكل نوع نطاق  أنواعو العلاقات الدولية و الحصانات أقرتها الاتفاقيات الدولية   
التالية: و نلخصها في النتائج   

حسب النظام السياسي و تتأرجح بين مطلقة  أخرى ة تختلف من دولة الي ة الرئاسيفالحصان
   مقيدة.مطلقة و  و شبه

ول جنائيا  فهو مسؤ ة مطلقة ، انة شبصلرئيس الجمهورية ح فالمشرع الدستوري الجزائري منح 
ظام السياسي في طبيعة النتتناسب مع و هي خيانة العظمى التمثل في حدة تاو   جريمة عن 

.حمي أهم مؤسسة دستورية و تالجزائر   
:ونوصي  

 .سيةخلال الفترة الرئامطلقة  شبه الحصانة الرئاسيةعلى  بالإبقاء  -
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المرتكبة   والجناياتالمتابعة الجزائية من الجنح  إمكانيةئاسية هاء الفترة الر تبعد ان -
    . لم تتقادمما  السابقة،خلال الفترة 

البر  الحصانة  يخص  دس  وعلىلمانية  فيما  و ياتغرار  موضوعية  بين  قسهما  فقد  السابقة  ر 
   إجرائية
 اللجان  إطارس او في بمناسبة مهامهم سواء داخل المجلحماية موضوعية  -
 المهام النيابية  بطة  تبغير مر اعمال فيما يخص  إجرائيةحماية  -
خلال   - من  قيدها  الحصانة كما  رفع  في  للحكم  الدستوري  للمجلس  الصلاحية   منح 

 ع الحصانة  رف إجراءاتلتفادي فشل 
 نوصي:و 

   واطنين لمامن  ائيةللمتضررين رفع الدعوى القض حقالمنح  -
 الجزائري للاتفاقيات الدولية  ما المشرعهفقد اخض ةالدبلوماسيفيما يخص الحصانة 

  ونوصي
    .  دبلوماسيةحصانة في عليها  بوضع قيود -

 



 فهرس الموضوعات 

 

 الصفحة  الموضوع 

  شكر 
  الإهداء
 أ مقدمة 

 مبادئ تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص الفصل الأول : 
 07 مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  المبحث الأول: 

 08 بجهل القانون وفق قانون العقوبات المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم جواز الإعتذار
 09 الفرع الأول: مفهوم عدم جواز الإعتذار بجهل القانون والأصل التاريخي للمبدأ

 09 المبدأ تعريف أولا: 
 10 ثانيا: أساس المبدأ

 11 ثالثا: الجذور التاريخية للمبدأ
 12 الفرع الثاني: نطاق تطبيق مبدأ عدم الإعتذار بجهل القانون ومبرراته

 13 أولا: نطاق تطبيق المبدأ
 14 ثانيا: مبررات المبدأ 

 15 : الإستثناءات الواردة عن مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون  المطلب الثاني 
 16 الرسمية ول: القوة القاهرة وعدم وصول الجريدة الفرع الأ 

 19 :جهل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة وجيزة الفرع الثاني 
 20 الفرع الثالث: الجهل بتشريع غير جنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائية

 21 المبحث الثاني: مبدأ شخصية النص الجنائي.
 21 المطلب الأول: مبدأ الشخصية  

 22 الفرع الأول: تعريف المبدأ وأساسه وتاريخه نشأته 
 22 أولا: مفهوم المبدأ

 23 أهميته  و أساس المبدأ ثانيا: 
 23 ثالثا: تاريخ مبدأ الشخصية  

 24 الفرع الثاني: الشخصية الإيجابية
 24 الجناياتأولا: تطبيق مبدأ الشخصية الإيجابية في 

 25 ثانيا : تطبيق مبدأ الشخصية الإيجابية في الجنح 
 26 الفرع الثالث: تطبيق مبدأ الشخصية السلبي

 28 يفي التشريع الجزائري  ي المطلب الثاني: معوقات تطبيق مبدأ شخصية النص الجنائ
 28 الفرع الاول : إشكالية تسليم المجرمين 



 فهرس الموضوعات 

 

 28 أولا: التجريم المزدوج  
 29 ثانيا :مبدأ حظر تسليم مواطنين الدولة المطلوب منها التسليم 

 30 الفرع الثاني: تنازع الاختصاص والقوانين
 30 أولا: مفهوم تنازع الاختصاص:

 30 ثانيا: إشكاليات التنازع 
 31 الشخص مرتين من أجل نفس الفعل  بلا يعاق الفرع الثالث: مبدأ

 32 :الجرائم نقص التعاون الدولي في مكافحة  الفرع الرابع: 
 33 الفرع الخامس: عقبة الاعتراف بحجية الحكم الأجنبي وتنقيده 

 33 بحجية الحكم الجنائي الأجنبي الاعترافأولا : أهمية 
 34 ثانيا: الإشكال الذي يعترض الاعتراف بالحكم الأجنبي  

 الحصانة كسبب لعدم تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص   الفصل الثاني 
 36 المبحث الأول: الحصانة إعفاء من الخضوع للتشريع الجنائي

 36 المطلب الأول: مفهوم الحصانة 
 36 الفرع الأول: تعريف الحصانة

 38 الثاني: الطبيعة القانونية للحصانة المقررة لبعض الأشخاصالفرع 
 38 الرأي الأول: الحصانة قيد على قانون العقوبات  
 38 الرأي الثاني: الحصانة تعدم المسؤولية الجنائية  

 39   مفهوم الإذن و الطلب الفرع الثالث: 
 39 أولا: تعريف الإذن 

 40 ثانيا: تعريف الطلب 
 40 المطلب الثاني: أنواع الحصانة
 41 الفرع الأول: الحصانة الرئاسية 

 41 الفرع الثاني: الحصانة البرلمانية 
 41 أولا: مفهوم الحصانة البرلماني 

 42 ثانيا ثبوتها 
 43 الفرع الثالث: الحصانة القضائية 

 44 الدبلوماسيةالفرع الرابع: الحصانة 
 44 أولا: الحصانة الجزائية للمبعوث الدبلوماسي وأساسها القانوني 

 45 ثانيا: إثبات صفة الدبلوماسية 



 فهرس الموضوعات 

 

 45 المبحث الثاني: تطبيقات الحصانة وفق التشريع الجزائري  
 46 المطلب الأول: الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة مصدرها القانون الداخلي 

 46 الأول: رئيس الجمهورية والوزير الأول الفرع 
 46 أولا: رئيس الجمهورية 

 47 ثانيا: الوزير الأول  
 48 الفرع الثاني: أعضاء البرلمان 

 48 أولا: الحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بمهامهم 
 49 ثانيا: الحصانة النيابية ضد الإجراءات الجزائية

 50 البرلمانيةثالثا: طرق رفع الحصانة 
 52 الفرع الثالث: أعضاء المحكمة الدستورية 

 53 الفرع الرابع: الخصوم في الدعوى 
 53 الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة مصدرها القانون الدولي  المطلب الثاني: 

 54 الفرع الأول: رؤساء الدول الأجنبية وسلك السياسي الأجنبي  
 54 أولا: رئيس دولة أجنبية  

 55 رجال السلك السياسي الأجنبي: ثانيا
 56 الفرع الثاني: رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي 

 58 الفرع الثالث: رجال القوات الأجنبية المرابطة في التراب الوطني
 58 القوات الأجنبية المرابطة في التراب الوطني رجال:  أولا

 58 ثانيا: المنظمات الإقليمية والبعثات الخاصة
 58 المنظمات الإقليمية -1
 59 البعثات الخاصة -2
 60 خاتمة      
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 الاتفاقيات 

اتفاقیة فییناا -1 ،  1961ر  بوكتأ  31في  ذ  لنفاز احیت  خل، د1961ل  یرفأ  18یخ  رخة بتاؤرلم، 
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